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 .إلى من أخرجتني لمدرسة الحياة بعد أ  حملتني  ي  بطنها تسعا
 إلى من لا أكبر بعينها أبدا إلى أمي العزيزة

 ي  رعايتي عمره إلى  أبي الغالي حفظه الله اسمه وأفنىإلى من منحني 
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 والعرفـا أتوجـه بخالـص الشكـر والتقديـر 
 إلـى

 الفاضـل الدكتـور عبد المجيد بن موسى ناأستـاذ
 دصـح وتوجيـه وإرشـاد خـلال إعـدامـن ن ناعلـى كل مـا أسـداه لـ

 .هـذه المذكرة
بيـد العـو                ناتقـدم بجزيـل الشكـر والامتنـا  إلـى كـل مـن أمدنـنكمـا

 والمساعــــــــــــــــــــــــــــدة فـي إنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
رةهذه المذك

 شكر وعرفا 
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 المقدمة
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لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة  الحمد
 :للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين،  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

لحقوق وتنترر المحبة تنهض الأمم وتحفظ اوبه  ا  الرريعة اإسللامية ورييتهاا،العدل من سم
قوق ويثر  وهضمت الحالقضاء لاد المجتمع الفوضة، أفراد المجتمع، فإن غاب العدل و  والألفة بين

فجاء  الرريعة اإسللامية والقوانين الوضعية الحق ونصرته،  رايةلقضاء ، فاالمظالم ونهكت المبادئ
 تناشد بالأحكام التي تحفظ للناس يرامتهم، وأعراضهم وأموالهم، لكن اإسنسان بطبيعته بحب الدنيا

فنجده يسعى إلى يراعي طرق الررعية ولا يفرق بين حلالها وحرامها، وزينتها ويحب أن يجمعها و لا 
لأن العقول متفاوتة  ،والاختلافزاهاا فيتعدى على أموال الناس، فينرأ التنازع والخصوم اطلبها وحي

فلا  والحرما ، على الحقوق والتعديوالأغراض متباينة، وتضارب الآراء التي تقضي إلى الخصوما  
يراعي الحقوق ويدفع الفساد، ولا يتم ذلك إلا بإقامة نظام القضاء الذي  ذلك إلا بنظام عادلرتفع ي

نصاف المظلومين منن يظلمهم بحكم لازم خضضع له من ضروريا  الحياة، وهو ثمرة  إس ةر هو ضرو 
على تطبيق القانون تطبيقا  كانة هدفهم العملالمعلم و لي االجميع، فمنح الله هذا الفضل للقضاة ذو 

القاضي وليلة يعبر بها وجود ولما يان العدل هو مسعى القضاة، فإنه لابد من . لليما موافقا للحق
ليمكن الخصوم والرأي العام من مراقبة عمله لأجل  ،عن عدله فيما خلص إليه من منطوق حكمه

أصدر الحكم مسببا أي مبينا لألباب  اوإنم، التأيد من أنه لم يفصل في الحكم بهواه أو ميل أو جهل  
 .هذا التي حملته على أن يصدر حكمه

 تحديد الموضوع:أولا
تنال ثقة فإن الحكم القضائي هو رمت للعدالة، وحتى  تكون الأحكام عادلة و  نطلاقا منا لبق ا

القضائي بتسبيب الحكم « لمولوم  البحث ليريت الدرالة على اوهذا   الخصوم لابد من تسبيبها،
 .هوشروط تسبيب هقواعدمن خلال التطرق ل   » يعة اإسللامية والقانون الجتائريبين الرر 

 أهمية الموضوع:ثانيا
الذي قل ما  ،تتبلور أهمية درالة موضوع تسبيب الحكم القضائي في أن يتحقق الأمن القضائي

حيادة القاضي وعدم حكمه  ضمانوأيضا في  ،يتحقق عند الكثير من الناس لجهلهم بالأمور القضائية
وأهميته تتضح  ،تسبيب ليثبت عكس ذلكوجود لأي وليلة فعالة أيثر من  فلا ،ومعارفه وفق اهوائه

 .طالبين بالحق تسبيب في الوصول إلى الحق وطمأنة المفي أنه يكرف مدى فعالية 
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 الإشكالية:ثالثا
 أثير  لنا بعض التساؤلا  وهي وعوأثناء تصفح وتتبع هذا الموض

 ؟وفيما تكمن أهميته؟وما  فوائده  تسبيب الحكم القضائي مفهوم ما -
 وما هي أهم وظائفه؟ فيما تتمثل مرروعية تسبيب الحكم القضائي؟ -
 جتاء تخلفه ؟ هي شروط صحته؟ وما  ماهي قواعد  تسبيب الحكم القضائي؟ و  ما -
 وضوعأسباب الدفعة لاختيار الم:رابعا 

أما الألباب  موضوعية، وأخرىالموضوع إلى ألباب ذاتية   اختياروترجع ألباب          
لقضائية في المجال القضائي، شغف في حب المحايما  والمرافعا  الذاتية متعلقة بالميول والرغبا  ا

والعناية الخاصة به من طرف   هتمامتتمثل في الا أما الألباب الموضوعية وإجراءا   النطق بالحكم،
العنوان حتى وإضافة نموذج بهذا  للإصدار الحكم، نه الوتر الحساسيو الباحثين في مجال القانون،  

 .معرفة أهم تفاصيل الموضوع يسهل على الباحث فيه
 أهداف الدراسة:خامسا

 :وهادف هذه الدرالة إلى
  في نفس المتقاضين ةالطمأنينإبراز مكانة  تسبيب في النطق بالحكم وأهميته في زرع. 
 تسبيب وإيجاد الحل المنالب في موضوع را  والعيوب والقصور الوقوف على الثغ

 .خاصة في مجال القانون للموضوع
  الوضعي والقانون اإسللامية تسبيب  في يل من الرريعة معرفة أهم ضوابط . 

 صعوبات الدراسة: سابعا
 .في مضامين المراجع العامة وقلة المراجع الخاصة بالموضوع ترتت المادة العلمية -
نظرا للإجراءا  التي مست المكتبا  على مستوى   ،إلى بعض المراجع صعوبة الوصول -

 .الجامعة والمكاتب العمومية بسبب جائحة يورنا
 :الدراسات السابقة:ثامنا

تطرقت له عدة يتب  فقد لم تكن الدرالة في هذا الموضوع حديثة العهد بل توجد من قبل
 :ومذيرا  منها
 ،حكام القضائية في الرريعة اإسللاميةالأتسبيب  عبد الله بن لعد. 
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  ،تسبب الأحكام القضائيةطاهري حسين. 
 عادل مستاري، الأحكام بين الاقتناع والتسبيب. 
  ،ضوابط تسبيب الحكم القضائيقرين إيرام. 

 المنهج المتبع:تاسعا
هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي ، حيث قمنا بتجميع المادة العلمية  قد اعتمدنا في       

 .في يل من الجانبين الفقهي والقانوني، في الموضوع ثم تحليلها والمقارنة بينهما
 خطة البحث:عاشرا 

مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، حيث  أثناء درالة هذا الموضوع  تم تقسم هذا البحث إلى
تضمن المبحث الأول  مفهوم الحكم القضائي، والذي قسم إلى ثلاثة مطالب في المطلب الأول مفهوم 

 الحكم القضائي، وفي المطلب الثاني أقسام الحكم القضائي وفي المطلب الثالث شروط الحكم القضائي 
إلى  المبحث الثاني الذي جاء بعنوان ماهية تسبيب الحكم القضائي ، والذي فرعإضافة إلى 

ثلاثة مطالب فكان المطلب الأول تعريف تسبيب الحكم القضائي والمطلب الثاني مرروعية تسبيب 
الحكم القضائي، والمطلب الثالث اقتصر على أهمية وفوائد تسبيب الحكم القضائي ووظائفه، أما  

 مطالب، المبحث الثالث الذي تحت عنوان قواعد تسبيب الحكم القضائي وشروطه وعيوبه وفيه ثلاثة
المطلب الأول  قواعد تسبيب الحكم القضائي، والمطلب الثاني شروط قواعد تسبيب  الحكم القضائي، 

 .أما المطلب الثالث عيوب تسبيب الحكم القضائي وختمنا ذلك بخاتمة



 قائمة المختصرات
 

 د  

 
 قانون اإسجراءا   المدنية واإسدارية ا. م. إ . ق 
 قانون العقوبا   ع.ق 
 جريدة رسمية الجمهورية الجتائرية ج.ج . ر. ج

 قانون اإسجراءا  الجتائية ج. ا.ق 
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 :الأول المبحث
 الحكم القضائي مفهوم

 
 :ثلاثة مطالب وفيه
 القضائي تعريف الحكم:المطلب الأول 
 أقسام الحكم القضائي:المطلب الثاني 
 شروط الحكم القضائي: المطلب الثالث 
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الرريعة فجاء  تفصل الخصوما ، وتنفض النتاعا  ا بهو  ا القضاء هو غاية الترريع  
ه، والقوانين الوضعية تسعى إلى أقامته بالوجه الصحيح الذي يرضاه الله ورلول الله اإسللامية ناطقة ب

صلى الله عليه وسلم فكان ولابد أن نقف لويا على تعريف الحكم القضائي، وأن نخض معا في طياته من  شروطه إلى 
 . أقسامه

 لقضائيا تعريف الحكم:المطلب الأول
ضاء لواء في القانون الجتائري أو الفقه اإسللامي، النظر في المنازعا  من خلال يتولى الق

إصدار حكم قضائي فيها، وهذا الأخير وضعت له مختلف الترريعا  تعريف وأقسام وشروط، وفي 
 .هذا المبحث لنتطرق لذلك

 لغة القضائي تعريف الحكم :الأول الفرع
 لغة تعريف الحكم :أولا
 جامح ت الل  يومنه سمً  ،إسصلاحاً، وله معان يثيرة فقد يعني المنع م  ك  حح  مح كح يح    م  ك  ح   ن  م   مح ك  الحح 

 ،وأحكمتها جعلت لها حكمة ،حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة": ة فقيلاب  الدً  ةمك  ح  
 .(1)ويذلك حكمت السفينة وأحكمتها

ن َٰهح ﴿: نحو قوله تعالى(2)العلم والفقه  في الدينويأتي بمعنى    م   و ء ات  ي   لح حك 
ُ۬
ص بِي اۖ﴾ اح

(3) 
مح أيضا وا م ةح والح كِيمح بمعنى العالم وصاحب الحِ الحكمة من العلم، هولححك   ويقالر،والمتقن للأمو  ،ك 

ت  ح   م  فيه هح في مالي،كَّم   .(4)كفاحت ك م  على ذل ،إذا جعلت  إليه الححك 
 .(5)وهم بمعنى الحايم وهو القاضي ،الح كِيمح الحكم و   لبحانه وتعالى وهوهو الله م  ك  والح  

 
 
 
 

                                                           

 .161ص1رآن، مكتبة نتار مصطفي الباز، جالمفردا  في غريب الق  المعروف بالراغب الأصفهاني، القالم الحسين بن محمد -(1)
 .761ص، 11ج  الكويت، الروضة البمية،،  1ط، تاج العروس  لتبيدى،ا  نىمحمد مرتضى الحسي -(2)
 .11:مريم  -(3)
 .1097، ص71، ج 5بن حمادي الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، المجلد  إسماعيل -4)
 .059، ص5، دار المعارف، القاهرة، المجلدلسان العربب جمال الدين أبو الفضل المعروف -(5)
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 القضاء لغة تعريف :ثانيا
 :يحمل لفظ  القضاء عدة معاني  في اللغة منها

قال  (1)قضى القاف والضاد والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإنقاذه لجهته
ِ و أ و ح ى﴿: تعالى ا ف  ق ض اهحنَّ ل ب ع  سم  و اٍ  في ي  و م ين   .(2)﴾في يحلِ  سم  اءٍ أ م ر ه 

قولا يان ذلك أو فعلا، ويل واحد منهما على  و أيضا بمعنى قضى وهو فصل الأمر،وه
هحۖ  إِلآَّ  و ق ض۪يَٰ ر بُّك  أ لاَّ ت  ع بحدحوٓا﴿وبررى قال تعالى  إلهي وجهين،  .(3) ﴾ إِياَّ

و اللََّّح ﴿إليهم وحيا جتما، قال تعالىوهذا قضاء باإسعلام والفصل في الحكم أي أعلمناهم وأوحي 
ءٍۖ  عحون  مِن دحونهِِۦ لا  ي  ق ضحون  بِر ى   .(4)﴾ي  ق ضِى بِالح  ق ِۖ و الذِين  ت د 

ومن القول البرري نحو قضى الحايم بكذا، فإن ح ك م   الح ايِم ح يكون بالقول ومن الفعل 
تحم ﴿قال تعالى (5)البرري  (.6)﴾منالككمۖ  ف إِذ ا ق ض ي  

 نع الظلم ورد الحقوق ويف المظالم، مريب هو مونستنتج من هذا أن مصطلح الحكم القضائي
هو فالحكم القضائي  ،وأيضا  قضى القاضي حكم بين المتنازعين منع المتخاصمين من ظلم بعضهما،و 

ورد الحقوق وفق المنهج ، بمنع القاضي المتخاصمين من ظلم بعضهم الفصل والحل للخصومة المعروضة،
 .مالصحيح والسلي

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .00،ص 5دار الفكر،ج أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم  مقايس اللغة، -(1)
 .17:فصلت -(2)
لراء -(3)  .9:اإس 
 .79: غافر -(4)
 .576أبو القالم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني،  المرجع السابق، ص  -(5)
 .799:البقرة  -(6)
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 ميةالإسلا الفقه ي  القضائي تعريف الحكم: الفرع الثاني

وضع فقهاء الرريعة اإسللامية تعريفا  للحكم القضائي،وهذا مالنتناوله في هذا الفرع يما 
 :يلي

 عند الحنفية  القضائي تعريف الحكم -1
بأمر ظن لتومه في الواقع  ،مختصةصفة اإسلتام في الظاهر على :"أنهالقضائي  الحكمعرف الحنفية 

 .(2)التقرير التام "اإسلتام" ه فالمراد ب ،(1)"شرعا
ع إلى خطاب الله تعالى وعلى لأنه راج الأمراحترز به عن اإسلتام في نفس  "في الظاهر"قولهم و 

 .(3)عليك القضاء ذ وأنف وحكمت، وقضيت يالتمت ،أي الررعية تصةمخة صيغ
احترز به عن ما فصل عن الجور والترهي وما في ف"لتومه في الواقع شرعابأمر ظن "مقولهأما 

بناء على ما ظهر له أنه موافق  ،هو ما يغلب على ظنه يصدر من القاضي معني ذلك،وبيان أن ما
 .(4)ولا يلتم أن يكون يذلك للأمر الررعي في الواقع،

 المالكية عند  القضائي تعريف الحكم -2
وإلتام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النتاع لمصالح أإنراء إطلاق ":عرفه المالكية بأنه

 .(5)"الدنيا
احتراز من قول من يقول أن الحكم إلتام، يما إذا رفعت للحايم أرض  ،"إنراء إطلاق"وقولهم 

مباحة، إذا خرج من يد حائته وأصبح غير مقدور  ىفحكم بتوال الملك فأنها تبق ،نهازال اإسحياء ع
 له  تلوية لمن حصلمن نما أصبحإفهذه الأشياء يلها في الأصل يانت مباحة لجميع الناس و  عليه،

 
 

                                                           

 دار عالم الكتب، الرياض،  طبعة خاصة ،ى الدر المختار شرح تنوير الأبصارد المختار عل ،محمد أمين الرهير بابن عابدين - (1)
 .79، ص8،ج7991

 .1محمد بن خليل، الفوايه البدرية  في الأقضية الحكمية، مطبعة النيل، القاهرة، ص -(2)
 .المصدر نفسه  -(3)
 .المصدر نفسه -(4)
عن الأحكام مطبعة الأنوار،  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى  المالكي، الأحكام في تمييت الفتاوى -(5)

 . 7،ص، 1 طبعة ،مصر
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ها الأصلية تملكها، وهي إحياء الأرض الموا ، فحينما يتول هذا السبب تعود إلى حالتلبب 
 .(1)وهي اإسباحة واإسطلاق
" أو" قإنراء إطلا"طلاق، فيكون التقدير حينئذجعله اإسمام القرافي مقابلا للإأما اإسلتام فقد 

وإنراء اإسلتام يكون إذا تضمن الحكم طلبا من المحكوم عليه بفعل شيء أو أمر  معين،أو "إنراء إلتام
 .الحكم على شخص باإسنفاق على زوجته ولده :الكف عن شيء، ومثاله

احتراز من الحكم على خلاف اإسجماع، فمثل هذا الحكم يعتبر "الاجتهادمسائل "وقولهم في 
 .بل لا يعد حكما، باطلا لايعتدبه

لقضائية ونطاقها واحتراز عن ابيان لمجال الأحكام ، "ع فيه التنازع لمصالح الدنيايق ما"في  وقولهم
بل لمصالح الآخرة، فلا جرم  ،نيافإن التنازع فيها ليس مصالح الد ونحوها، ةمسائل الاجتهاد في العباد

 .(2)يدخلها حكم الحايم أصلا  أن
 تعريف الحكم القضائي عند الشافعية -3

قال  فأيثر بحكم الله تعالى فصل الخصومة بين خصمين" الحكم القضائي بأنه ة الرافعي عرف
بالواقعة فيمن يجب القاضي بالولاية هو إظهار حكم الررع  هيستفيدالحكم الذي (3)ابن عبد السلام 

صومة أي فهي إنهاء الخ" بحكم الله تعالى "وقوله فصل الخصومة بين خصمين فأيثر(4)"عليه إمضاؤه 
 .(5)" ثنين أو أيثرقطع النتاع الحاصل بين ا

 .(6)فليس بقضاء حقيقةا عن الفصل بغير حكم الله تعالى، احتراز " بحكم الله تعالى"وقوله

                                                           

بحث   مقدم  يولف بن محمد بن إبراهيم المهوس، تسبيب الحكم القضائي بين الفقه اإسللامي والنظام القضائي السعودي، -(1)
تخصص الترريع الجنائي اإسللامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض  ،للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية

 .17،ص7999
 .17يولف بن محمد بن إبراهيم المهوس،المرجع  السابق، ص   -(2)
عبد العتيت بن عبد السلام بن أبي القالم بن الحسن،السلمي، الدمرقي، الملقب بسلطان العلماء، وشيخ اإسللام، ويعرف  -(3)

لتدريس بتاوية  الغتالي  ا الاجتهاد في الدين، وتولىوهو فقيه شافعي ، بلغ رتبة  500ة سلام،ولد بدمرق لنبالعت بن عبد ال
 ،الفتاوى المصريةقواعد  إصلاح  الأنام    ومن مصنفاته،اإسلمام في أدلة الأحكام،قواعد الرريعة،الفوائد والخطابة  بالجامع الأموي 

 .71،  ص 9، ج 1خير الدين التريلي، الأعلام،  ط  :نظري
 .191، ص 19ة المحتاج في شرح المنهاج، ج حواشي تحف ،شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الرافعي -(4)
 .6محمد بن عبد الله الملا، بدون ،نفوذ الحكم القضائي في الفقه اإسللامي ، ص  -(5)
 .6محمد بن عبد الله الملا،  المرجع نفسه، ص  -(6)
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للولاية الآتية والحكم المترتب عليها، أو إلتام من له إلتام بحكم شرع هو شرع "الحكم " وقوله
 .فخرج اإسفتاء فالأصل فيه الكتاب والسنة واإسجماع

فيما رفع إليه، بخلاف المفتى فإنه مظهر " هوإمضاؤ تفيد بالولاية إظهار حكم الررع يس" وقوله
 .(1)فتاءإسومن ثم يان القضاء بحقه أفضل من ا فإنه لا تضر،

 ةعند الحنابل القضائي تعريف الحكم -4
الخصوما ،  أي (2)"الحكوما  الحكم الررعي واإسلتام به وفصل ينتبي:"عرفه فقهاء الحنابلة بأنه

يما أنه قاصر على حقوق صوما  ولا ما يفصل به الخصوما ،فلم يرد في التعريف من يفصل الخ
 .العباد

لكن اتفقوا جميعا بأن الحكم هو حل  بينها،ريفا  الفقهاء تباينت فيما نلاحظ هنا أن تع
بحكم الررعي، حتى يكون الحكم صحيح خاليا من ويكون بصيغة اإسلتام  الخصومة والنتاعا ،

 .الروائب
 .الحكم القضائي تعريفا  مختلفة بعض الفقهاء المعاصرين قد أعطوا غير أن

سم النتاع بقول أو فعل هو فصل الخصومة وح"فقد  عرف وهبه التحيلي الحكم القضائي بأنه
فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي "نعيم يالينمحمد و" صدر عن القاضي بطريق اإسلتامي

 .(3)ومن في حكمه بطريق اإسلتام
بيان الحقيقة الحكم فهي عبارة عن الحل الذي يقع في نفس القاضي "فصل الخصومة" فقوله

 .ام الررعية وعلى الوقائع المعروضة أمامللنتاع القائم أمامه،بناء على تطبق الأحك
 (.4) غيره، منن ليس لهم ولاية القضاة يقصد به إخراج يل مايصدر عن" يصدر على القاضي"وقوله  

ي إلى فصل الخصومة ولكن على يفعله القاضي منا يؤد يقصد به إخراج ما"اإسلتام بطريق"وقوله
 .لبيل اإسلتام

 .جاء شاملاً وافياً لعناصر الحكم القضائيالتعريف المختار فقط  التعريف هووهذا 
                                                           

 .197شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الرافعي، المرجع نفسه، ص  -(1)
، مؤلسة الرلالة شرون 67ه ج1951شرح منتهي اإسرادا  دقائق والنهي، المتوفي إدريس البهوتي،منصور بن يونس بن  -(2)

 .976ص
، 7دار النفائس، عمان، الأردن، ط ،نظرية الدعوى في الرريعة اإسللامية وقانون المرافعا  المدنية التجارية محمد نعيم يالين، -(3)

 .691ص
 .691 مولى أبو البصل ، المرجع نفسه، ص  -(4)
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وهنا لابد أن نفرق بين الحكم القضائي والفتوى لأن في الجانب الفقهي للحكم القضائي          
وهذا ما  هناك من خضلط بينهما وهذا بعد عرض تعريف الحكم القضائي، تبين أن  هناك فروق بينهما

 .لنعرضه
 والفتوىالقضائي لحكم بين االفرق 

خضبر الناس فيما يجد  الحكم القضائي،بمقتضي الدليل  هي أخبار عن حكم الله في الواقعةالفتوى 
 .فوض إليه ذلك خبرهم بما حكم  به هو لأن الله في يلام الحايم أو خطة فإذا  أخبر الناس  أ

الفتوى شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة، بينما الحكم القضائي خضتص بالوقائع  أن
 .(1) الجتئية

اإسخبار عن حكم الحكم القضائي هو و  ،عكس الفتوى فهي غير ملتمة الحكم القضائي ملتم نإ
 .إلتام بدوناإسخبار عن حكم شرعي  بينما اإسفتاء هو، شرعي

  وى فتختص بما يقع فيه نتاع لآخرةيقع فيه النتاع الدنيا، بينما الفت الحكم القضائي خضتص بما 
وأن الحكم القضائي أيثر تقيد من جهة المحكوم عليه بالفتوى، من جهة المستفتي وبيان ذلك 
أن المفتي يجوز له اإسفتاء لنفسه ولغيره ومن له قرابة، أما الحكم القضائي فلا يجوز للقاضي أن يحكم 

 .(2) لنفسه 
 ي  القانو القضائي تعريف الحكم : الثالث الفرع

لعنصر  تعريفا  أهل القانون من المتقدمين والمتأخرين من أجل أن تنتج لنا تعريف، تباينت
 .القضائيالألالي وجوهري الذي هو الحكم 

  تعريف الحكم القضائي ي  القانو : أولا 
له من للطة قضائية في نتاع مطروح  هو القرار الصادر من شخص متود بولاية القضاء، وبما:1

 (.3) جراءا  ويصدر في الركل المكتوب إسعليه بهدف حسم هذا النتاع لواء في الموضوع أو ا

 

                                                           

 .77/ 71شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، المرجع السابق، ص  -(1)
 .691مولى أبو البصل، المرجع السابق،  -(2)
 .615الوليط في قانون المرافعا  المدنية والتجارية، دار الجامعة، ص نبيل إسماعيل عمر، -(3)
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الحل الذي يعلنه القاضي في نطاق خصومة قضائية متبعاً في ذلك شكلية معينة، وذلك :2
خضرج مفهوم الحكم  وبهذا "بقصد حسم مريت خلافي ناتج عن تطبيق القانون في الحياة العملية 

 .(1) القضائي  القرارا  التنظيمية واإسدارية والأعمال الولائية

هو يل قرار تصدره المحكمة فاصلا في منازعة معينة لواء يان ذلك خلال الخصومة الجتائية :"3
 .(2)أو الوضع حد لها لواء يانت هذه المنازعة موضوعية أو إجرائية

عة إليها عند رجال المرافعا  هو يل قرار تصدره المحكمة له علاقة بالدعوى المرفو  الحكم:4
 .(3)يان في موضوع الخصومة أو في طرف منهالواء  

رغم تناوله في عدة مواد  أما عن المررع الجتائري فلم يعرف الحكم القضائي تعريفا دقيقا، :5
يقصد "ييل ة واإسدارية، والتي نصت على ماالمدنيمن قانون اإسجراءا   5الفقرة  8نذير منها المادة 

 .(4) "بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارا  القضائية

 الفرق بين الحكم القضائي وحكم المحكم:ثانيا  
الحكم الذي يصدره القاضي مع الحكم الذي يصدره المحكَّم في أن يل واحد منهما يعتبر  يتفق

قراراً فاصلا في خصومة، ولكن هناك فروق بين الحكمين من عدة جوانب يمكن أجمالها في هذه 
 :النقاط

أما حكم المحكم فهو  ،الحكم القضائي يصدر عن شخص ذي ولاية عامة تستمد من الدولة
صادر عن شخص له ولاية خاصة بذلك النتاع فقط، يما أن ولايته مستمدة من إرادة الخصوم 

 .وليست من الدولة
الذي لا يتجاوز المسائل المالية  الحكم القضائي نطاقه أولع وأعم من نطاق أحكام المحكم

الررع ولا يقوم بها  نها من حقوقلأ ،ولذلك اعتبر حكم المحكم في مسائل العقوبا  والحدود باطلا
 .إلا المختص

                                                           

 .79اإسللامي، يلية الدرالا  العليا، الجامعة الأردنية،صماهر معروف النداف، بطلان الحكم القضائي في الفقه   - (1)
 .111الدعوى الجتئية بين النظرية والتطبيق، ماجستير في مكافحة الجريمة، الرياض،ص ،محمد بن أحمد بن عبد الله -(2)
 .716ص1ط  الرياض، الدعوى القضائية بين الرريعة والأنظمة الوضعية ،مكتبة التوبة،، لليمان  بن أحمد العليوي -(3)
أفريل   71 المعدل والمتمم، ،، والمتضمن قانون اإسجراءا  المدنية واإسدارية7998فبراير  75المؤرخ في  98/90 لأمر ا -(4)

 .71ج ر،ع  7998
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، أو يستنكف عن فلا يستطيع أحد أطراف النتاع أن يرجع الحكم القضائي لازم للخصوم،
 .(1)إلا إذا يان مدعيا فيترك إذ ترك الدعوى مثوله أمام القضاء، 

أثر حكم المحكم على الأطراف الذين اتفقوا على التحكيم فقط، ولا يتعداهم في حين  يقتصر
 .يلتم الحكم القضائي ويحتج به على الجميع

حكم المحكم تابع لحكم القاضي، فلو حكم المحكم في فصل مجتهد فيه، ثم رفع هذا الحكم إلى 
لاف حكم القاضي في المسائل القاضي ويان رأي القاضي خضالف رأي المحكم فله أن ينقضه، بخ

 .المجتهد فيها يلتم ولا ينقض من قبل القضاةالآخرين
حكم القاضي يرفع الخلاف الفقهي بالاتفاق، أماحكم المحكم فلا يرفع الخلاف عند الحنفية 

من أصول أو فروع القاضي، أما في  لقضائي باطلا إذا يان المحكوم لهيعتبر الحكم اويرفعه عند المالكية
 .المحكم فقد أجاز الرافعية للمحكم أن يحكم لوالده وولدهحكم 

 (.2) في حكم المحكميرترط ذلك  حين لاصل في الحكم القضائي العلنية في الأ

 أقسام الحكم القضائي:طلب الثانيالم
 .للحكم القضائي أقسام لواء في الرريعة اإسللامية أو القانون وهذا مالنعرضه في هذا المطلب

 الشريعة الإسلامية أقسام الحكم ي  : الفرع الأول
 :وهيتقسيما  يثيرة باعتبارا  مختلفة إلى ينقسم الحكم القضائي

يقة الحكم أما حق، جبحيث يون المحكوم به صحة التصرف أو صحة مو ينقسم الحكم من:1
 الحكم بالصحة عبارة عن قضاء من له ذلك"فقد عرفهما  ابن فرحون بقولهبالصحة والحكم بالموجب 

ا، أن ذلك الأمر صدر من أهله في حلله ت عنده وجوده بررائطه الممكن ثبوهاثب في أمر قابل لقضائه،
 .(3)الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا على

 .خضرج الثبو  فليس بحكم على الأصح  "عن قضاء"فقوله 
 يدخل فيه اإسمام ونوابه الذين لهم ذلك" من له ذلك"قوله 
بهم ما لم يقبل القضاء من عبادة مجردة،وماقبل القضاء لم يكن فيه  خضرج "قابل لقضائه"وقوله

 .إلتام يالحكم على المعسر
                                                           

 .01صنظرية الحكم القضائي في الرريعة والقانون، دار النفائس، الأردن،  عبد الناصر مولى أبو البصل، -(1)
 .51ص المرجع نفسه،   -(2)
 .09ص، ،دار عالم  الكتب1تبصرة الحكام في أصول الأقضية  ومناهج الأحكام،ج  ،برهان الدين أبي الوفاء بن فرحون -(3)



مفهوم الحكم القضائي : المبحث الأول  

 

12 

 .يعم الثبو  بالبينة الكاملة ومايتنتل منتلتها"ثبت عنده وجوده"وقوله
 .(1)أن العدم لايتوجه الحكم إليه" وقوله وجوده 

ثبو  الرروط جميعها، لأنه إثبا  لانتفاء  يفهم منه أنه لا يعتبر"بررائطه الممكن ثبوهاا"وقوله
أن ذلك "خلو التوجة من موانعهوقوله فيطلب للنكاحوانع والأصل عدمها، بخلاف الم غير حلصور،

ويعتبر الحكم إذا تقرر بالصحة من أعلى هذا هو حلط الحكم بالصحة، "  حللهصدر من أهله في
 .درجا  الحكم

, تامتلكم بالموجب هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالاالح"بقولهأما الحكم بالموجب فقد عرفه 
 .(2)خاصا أو عاما على الوجه المعتبر عنده ذلك شرعبما يترتب على ذلك الأمر 

أن هذا النوع من الأحكام لا يرترط فيه أن يثبت فيه أن المتصرف مالك للريء وقال المالكية
وصحة التصرف،فإذا ثبت ن يثبت لدى القاضي أهلية التصرف وإنما يكتفي فيه بيا ،الذي تتصرف

وقالوا إنما الحكم بالموجب  على من صدر منه بموجب ما صدر منه،لدى القاضي،يان له أن يحكم 
بين ذلك عدم الملك إلا أنه إذا تتعسر في بعض الأحوال إثبا  الملك، مع عدم ثبو  الملك لأنه قد ي

 .(3)وجب نقض الحكم
الملك وحيازته، وأهليته وصحة كم بالموجب يتوقف على ثبو  مالك إن الحوقال الرافعية 

 .(4)يرترطه في الحكم بالصحةوالظاهر أنهم لا يرترطون فيه ما ،صيغته في مذهب القاضي
أن الموجب لا يصح الحكم به إذا لم يكن من مقتضيا  "والحنفية فالذي قرره ابن عابدين

بخصوصه حادثة، أي خصومة ودعوى فإذا يان من مقتضيا  التصرف صح  التصرف إلا إذا وقعت
 .(5)الحكم به، ويان حكما بالصحة يعقد البيع

 

 

 

 

 

                                                           

 .09برهان الدين أبي الوفا، المرجع السابق،ص  -(1)
 .المصدر نفسه -(2)
 .المصدر نفسه -(3)
 .661محمد نعيم يالين، المرجع السابق، ص  -(4)
 .. 108ص المرجع السابق،  بابن عابدين،محمد أمين الرهير -(5)
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 وضمنيينقسم الحكم بحسب نصه إلى حكم قصدي:7
كم ضمني وهو أما الح ،لمدعى به يالحكم بالدين للمدعىوهو الذي ينصب مباشرة على الحق ا

يما إذا دعت امرأة بطلان بيع   ،وإنما يدخل في المحكوم به الأصلي ،الحكمالذي لا يكون مقصودا في 
فهذا حكم يتضمن الحكم  ،دارها فقامت البينة على أنها ويلت زوجها فلانا بالبيع وقام بالبيع فعلا

 .(1)بالتوجية بينهما ضمنا
الوقائع وتكون بارا  واضحة وصريحة، والأصل في القاضي حينما يصدر حكمه أن يصدره بع

ومثال ذلك أن ، على المحكمة ويانت حلل اعتبار من جانبهاطرحت  قد و  ،ضمنيا التي فصل فيها 
يدفع الخصم بعدم الاختصاص بالنسبة للمحكمة،أوبعدم القبول فتمضي المحكمة في نظر الدعوى 

فكان  نيةيقة ضمرفضت الدفوع بطر فيقال في هذه الحالة إن المحكمة وتصدر حكما فيها في الموضوع، 
 .(2)الدفوع المثارة بعدم الاختصاصيرد  ،حكما ضمنيا

 تقسم الأحكام بالنظر إلى مايدل عليها :1
فتارة ئي لا لساني، إن حكم الحايم أمر نفسا" قال ابن فرحون تحت عنوان مايدل على الحكم 

هذه وإنما  ويتابته وإشارته،كم غير قول فدل على أن الح خضبر عنه بالقول وتارة بالفعل وتارة باإسشارة،
 .(3)"يقوم بالنفس من الأحكام والأخبار وغيرها ماالأمور دالة على الحكم يسائر 

 : فالحكم بناء على هذا الاعتبار ينقسم إلى نوعين
ويرترط فيه أن يكون في  الحكم القوليوهو الحكم الذي يعبر عنه بقول يصدر عن القاضي،

 (.4)يتقدم بها أحد الخصومخصومة،وأن يكون بسبب دعوى 

وهو صدور فعل من القاضي له علاقة بولاية القضاء يتتويج الصغيرة التي ولي  الحكم الفعلي
 (.5)وشراء القاضي وبيعه في أموال الأيتام لها،

أعلم  أنه يما يدل القول على الحكم  في قول الحايم أشهدتكم  أني " قال ابن فرحون 
 (.6)"يدل  على أن الحكم أيضاحكمت  بكذا، فكذا الفعل 

                                                           

 .665المرجع السابق، ص محمد نعيم يالين، -(1)
 .1989اإسلكندرية،ص  1عمر نبيل إسماعيل، قانون المرافعا  المدنية والتجارية، ط  -(2)
 .191المرجع السابق، ص فرحون، برهان الدين أبي الوفاء بن -(3)
 .19معروف النداف، المرجع السابق، صماهر  -(4)
 .98المرجع السابق،  ص ،يولف بن محمد بن إبراهيم المهوس  -(5)
 .09ابن فرحون،  المرجع السابق، ص  -(6)
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وليس  هو  إلا وليلة  تعبر عن الحكم، ما فهذه  العبارة لابن فرحون  تؤيد  أن القول والفعل
الحكم الفعلي  والمراد  هو الحكم ذاته فصح عن الفقهاء أن الحكم يعبر عنه بأي وليلة  تدل عليه،

 (.1)هو التعبير عن الحكم بالفعل 
 ترك وقضاء ،إلى قضاء استحقاقبه م بالنظر إلى المحكوم ينقسم الحك:3 

ت أو أعطه الرئ الذي ادعاه عليك حكمت أو قضي يكون بقول القاضي التحقاق قضاء
أما إذا يان عبارة عن منع المدعى المنازعة والتعرض للمدعى عليه في أمر من الأمور سمى قضاء  ونحوه،

 .(2)ترك
دة النظر في فلا يحق للقاضي إعاالحكم بالالتحقاق له حجية مطلقة، ومن حيث الحجية ف
إذا قد يحصل المدعى على بينة كم بالترك فلا يكتسب تلك الحجية، الح القضية بنفس الخصوم، أما

 .(3)النظر في القضية من جديد جديدة تمكنه من إثبا  دعواه فيعاد

 الوضعيي  القانو  القضائي  أقسام الحكم:الفرع الثاني
 .القانون الوضعي إلى أنواع منها  ينقسم الحكم في

 أحكام فاصلة ي  الموضوع  وصادرة قبل الفصل ي  الموضوع: 1
مثال ذلك لتي ثبت في موضوع الدعوى بكامله، تلك اصد بالأحكام الفاصلة في الموضوع يق
 الحكم بالالتجابة لهذا الطلب أورده ن الدعوى مرفوعة للمطالبة بتقرير حق معين  فيصدر أن تكو 

فيقصد بها أما الأحكام الصادر قبل الفصل في الموضوع،  بحيث لم يعد بعده شيء للفصل فيه،
 إثبا  أو إجراء وقتي أو احتياطي من النتاع أو صادرة بإجراء  تحقيق أو الأحكام الصادرة في شق 

فيصدر  ،الوقتبه لبعض الانتفاع عة للمطالبة بحق في الملكية أو مثال ذلك أن تكون الدعوى مرفو 
أو أن يصدر حكم وقتي أو  ،حق الملكية وتؤجل المحايمة للفصل في طلب التعويضحكم بتقرير 

 .تمهيدي
الي يجوز الطعن فيها وبالت، في الموضوع بأيمله، إنما تعد منهية للمحايمةفالأحكام الفاصلة 

في الموضوع، فإنها لا تقبل يقاعدة عامة للطعن  الصادرة قبل الفصل حكامبينما الأفور صدورها، 
 .(4)المباشر 

                                                           

 .0ابن فرحون، المرجع نفسه، ص   -(1)
 .661نعيم يالين ، المرجع  السابق، ص محمد -(2)
 .919مولي أبو البصل، المرجع السابق، ص -(3)
 .991ص  الدار الجامعة،، ل المحايما  المدنيةأصو  ،أحمد خليل -(4)
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 أحكام غير قطعيةو أحكام قطعية :2
 والحكم، وأحكام غير قطعية ،حكام من حيث الحجية المترتبة عليها إلى أحكام قطعيةلأاتنقسم 

 أو في مسألة متفرعة عنه ،منهالطلبا  الموضوعية أو جتء منه  فييفصل  هو الحكم الذي  "القطعي
أما الحكم غير قطعي هو ذلك ، أثناء الخصومة على وجه قاطع وحالم أثير أو مسألة إجرائية  

يما أن الحكم القطعي ،  الحكم الذي يحسم موضوع القضية أو جتء منه، ويحسم مسألة متفرعة عنه
ة، فلا تستطيع بمجرد صدوره تعديله أو الرجوع فيه أو إعادة النظر يؤدي إلى التنفاد ولاية المحكم

أما  ،القطعية لا تتأثر بسقوط الخصومةيما أن الأحكام   المقررة لهاعن مرةأخري، إلا من خلال الط
 .(1) تستطيع الرجوع  فيه ة المحكمة بمجردة صدوره وبالتاليالحكم القطعي فلا يستنفد ولاي

 من حيث قابليتها للطعن فيها  الأحكام:3
فهي  ويجوز الطعن فيها، تي تصدرها المحايم درجة الأولىوهي أحكام ال بتدائيةلاا الأحكام

فيوصف الحكم  بالالتئنافلأحكام النهائية وهي ما لا تقبل  الطعن اأما  ، الالتئنافأحكام تقبل 
ولو يان غيابيا أم  حلكمة الدرجة الثانية، يانت  صادرة من حلكمة الدرجة الأولى لواء  ، بأنه نهائي

 .(2)قابلا  للطعن فيه ويجوز الطعن فيه بطرق غير العادية
 العاديةحكام التي لا تقبل الطعن بالطرق أما الأحكام الحائتة لقوة الريء المحكوم فيه وهي الأ

 .(3)المحايمةبطرق الطعن غير العادية النقض وإعادة  ،طعن فيهاويمكن ال
العادية أو غير ،الأحكام الباتة فهي التي لاتقبل الطعن فيها بأي طرق من طرق الطعنأما 

 .(4)العادية
 تقسم الأحكام بالنظر إلى الموضوع:  4

الموضوعية ويترتب عليها العديد من  عفو والدأحكام موضوعية وهي التي تفصل في الطلبا  
 .المقضي بهالآثار الموضوعية يحجية الريء 

سائل  المرافعا  التي تثور أثناءلير اإسجراءا ، ولا يترتب  تفصل في موهي التي  إجرائيةوأحكام 
 .(5)المقضي به وتنحصر قوهاا  داخل اإسجراءا   عليها حجية الريء

                                                           

 111أحمد حلمود،  أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعا ،  ص -(1)
 .المصدر نفسه  -(2)
 .695بيرو  مكتبة مكاوي، ص    1حمد أبو الوفا،  أصول المحايما  المدنية، ط أ -(3)
 .111أحمد حلمود، المرجع نفسه، ص -(4)
 .17ماهر معروف النداف، المرجع السابق، ص  -(5)
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 :شروط الحكم القضائي: المطلب الثالث
 ي  الشريعة الإسلاميةالقضائي  شروط الحكم: الفرع الأول

وهي   من توافرها، حتى يكون الحكم صحيحلابد القضائي في الرريعة اإسللامية شروط  للحكم
 :التاليي

 (1)يتقدم الحكم خصومة ودعوى صحيحةأن  -1
صحة الأحكام الصادرة بحقوق العباد، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بحق  هذه  وهذا شرط في

أما إذا يان الحق   ،الدعوى، إلا أذا رفع صاحب الرأن دعوى خصومة، فإن فعل يان حكمه باطلا
تتعلق بحقوق الله،حيث إن تحصيلها واجب على يل مسلم قاضيا  متعلقاً بحقوق الله لبحانه وتعالى 

 .(2)يان أو غيره
 يون الحكم صفية إلتامية:7

وإنما يل لفظ دل  على اإسلتام  ذهب معظم الفقهاء إلى أنه لا يرترط لفظ مخصوص في الحكم،
يحكم به ومن يحكم له بصورة  ولابد أن يكون الحكم واضحاً وذلك بتعين ما بالحق يان حكماً،

من القاضي بحضور الخصوم، وإذا تعذر إحضار المحكوم عليه  وأن يكون  صدور الحكم ،حةواض
 .(3)بالرغم من إبلاغه فإن القاضي يحكم عليه غيابيا، ويكون الحكم صحيحا

عدم جوز الحكم على الغائب وهو رأي الحنفية، أما عند الأئمة الثلاثة  في الأئمةلكن اختلف
 .(4) اً الغائب جائت  فلا يرترط حضور الخصم حين الدعوى والحكم على،الآخرين
 .(5)عذار لمن أقيمت عليه البينة  سبقه  إالأعذار يرترط في الحكم أن ي: 1
وقع  فلوي، و السنة أو إسجماع أ القياس الجلمخالفا للكتاب أأن لا يكون الحكم الصادر :9

 .(6) الخطأ فيه يوقع الظلم قطعا، وأن يصدر الحكم من جهة مختصة به وبذلك لا تجوز الفتاوى

 

 

                                                           

 .159، ص5ج المرجع السابق، ،محمد أمين الرهير بابن عابدين -(1)
 .617المرجع السابق، ص، محمد نعيم يالين -(2)
 .967ص ، دار الفكر ، دمرق، 7لتنظيم القضائي في الفقه اإسللامي، ط محمد التحيلي، ا -(3)
 .611مجلد الرابع،  ص ،الرياضدار عالم الكتب،  في شرح مجلة الأحكام،علي حيدر، درر الحكام  -(4)
 .109ص  المرجع السابق،، برهان الدين أبي الوفاء بن فرحون -(5)
 .619علي حيدر، المرجع نفسه، ص-(6)
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 ي  القانو القضائي شروط الحكم :الفرع الثاني
في  لابد من توافرها التي الرروط الركلية بعض اتفقت القوانين الوضعية للمرافعا  على جعل

 .، وهي ما لنتا وله في هذا الجتءالحكم الصادر وإلا يان باطلا
 لةلمداو ا:أولا

تناولون مناقرة الدعوى الجتائية حيث ي هي المراورة بين قضاة المحكمة بعد قفل باب المرافعة في
ومطابقتها مع إفادا  ، لةلأدمن حيث الثبو  و النفي و قوة ا ، وفها وملابستهار وقائع الدعوى و ظ

تتم المداولة في غرفة المذايرة و يجوز أن تحصل ما  المبنية في إضبارة الدعوى، و و لمع المعالرهود و 
الحكم الذي ليتم  ىلتفاق بين القضاة عأثناء المداولة الايتم و  ،سةلالمداولة أثناء انعقاد الج

 .(1) جلسة علنية يما يصدر الحكم فيلآراء  ابالأغلبية اع أو إسجمبا ،لواء يانصدور
إصدار الحكم المداولة، وهي المحكمة فإنه يجب أن يسبق الحكم إذا تعدد  القضاة في هيئة ف

ولا يجوز أن يرترك في المداولة غير القضاة  القضائي،بغرض تكوين الرأي قضاة الرأي بين ال تبادل
 .(2) المرافعة، وإلا يان الحكم باطلا الذي سمعوا

 حالة إلىة، بسبب مثل الوفاة أو النقل أو اإسفإذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم المرافع
ثناء للمحكمة أولا يجوز  يئة الجديدة،جراءا  أمام الهالمعاش، وجب فتح باب المرافعة وإعادة اإس

تقبل منه ورقة أو مذيرة، فإن رأ  التيفاء تحقيق وجب فتح باب أن تسمع أحد الخصوم أو  المداولة
 .(3) لرا بين القضاء مجتمعين المداولةالمرافعة من جديدة وتحصل 

 النطق بالحكم ي  جلسة علنية:ثانيا
بمحضر جميع القضاة الذين  وبذلكحكم قضائي يجب النطق به في الجلسة وبصفة علنية، يل 

اب أحد عليه البطلان، إذا غوأن اإسخلال بهذه الركلية يترتب جلسة النطق بالحكم في المداولة، شاريوا
ية للنطق وينطق بالحكم في جلسة المرافعة وقد تؤجل القضالقضاة ولم يوقع على مسودة الحكم، 

 .(4)مع ذير الألبابويمكن تأجيل  مرة ثانية  بالحكم إلى جلسة قريبة، 

                                                           

يلية حقوق، جامعة  ، مذيرة مقدمة لنيل شهادة المالتر،  باإسدانةالطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر ، صحراوي حميدة -(1)
 .71ص ،7916/7911مستغانم، 

رلالة ماجستير في قسم القضاء الررعي في يلية الدارلا  ، آثار الحكم القضائي، أهاب عبد الله عبد المحسين لكافي -(2)
 .51/59صجامعة الخليل، العليا

 .551ص، 7991ة الجامعي الحديث، اإسلكندريلبطلان الجنائي، المكتب ميد الرواربي، اعبد الح -(3)
 .961الدار الجامعية، ص ،1طقانون أصول المحايما  المدنية،  نبيل إسماعيل عمر،  -(4)
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 تحرير الحكم وتوقيعه:ثالثا  
 لمحكمة بعد تلاوته في جلسة علنيةيانت ايما  كم أعضاء هيئة  المحكمة بكاملها،يوقع الح 

وإذا خالف الحكم أحد أعضاء  الحكم يعرضه للإبطال،لتوقيع على وإغفال أحد أعضاء المحكمة ا
 .المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها

على  ل وألباب ومواد قانونية منطبقةالحكم يفترض تحريره منا تضمنه من علوالتوقيع على 
 ،لتعرف  يافة اإسجراءا  التي جر  أثناء المحايمةالوقائع المعروضة في الدعوى، وفي ذلك تيسير ا

انا  التي تضمنها في تقدر قيمة البيفي أن  ،وتسهيل لدور المحكمةوتحديد مضمونها بصورة واضحة 
وتستمد حجيتها  ،ويسبغ التوقيع على المحاضر الصفة الرسمية عليها ،لى الطعن به أمامهاإ حال اللجوء

 .منه
فإن العبرة لية وفي حال حصول اختلاف بين ماورد في مسودة الحكم وماورد في نسخة الأص

صورة الحكم الأصلية لم يرب أي عيب ويعتبر الحكم صحيحا إذا تكون بما ورد في النسخة الأصلية، 
 (.1) غم ورود ذلك في مسودتهر 

 تسجيل الحكم
وثلاثة أيام في القضايا  الحكم خلال أربع وعررين لاعة من يوم النطق به القضايا المستعجلة،

ولكن يجوز  الصلحية ولبعة أيام في القضايا الأخرى، وتحفظ المسودة في الملف ولا تعطى صورة منها،
 .(2) عليهاالاطلاع إلى حين  إتمام  الحكم  للخصوم،
 بيانات الحكم :2

 ألباب الحكموعرض مجمل الوقائع،  الديباجة، :ن الحكم القضائي من ثلاثة أجتاءيتكو 
 :ه، ونوضح ذلك يما يليمنطوقو 

 مديباجة  الحك
أول الحكم وصدوره ومقدمته والتي تستهدف التعريف به لبيان عناصره، والتعريف المحكمة التي 

من أجله أقيمت تلك الذي  والاهاامأطرافها،  و والدعوى التي صدر فيهايخ صدوره، صدر عنها، وتار 
 الذي طبقه الحكم إلى النص القانون الدعوى ومن ثم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، واإسشارة 

                                                           

 . 181، ص 1ط على محمد جعفر، شرح قانون أصول المحايما  الجتئية،  -(1)
في يلية الدارلا  رلالة ماجستير في قسم القضاء الررعي آثار الحكم القضائي،  هاب عبد الله عبد المحسين لكافي، أ -(2)

 .51/59العليا جامعة الخليل، ص
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وتاريخ صدوره ورقم القضية  ،وبها بيان صدور الحكم بالم الرعب وبيان المحكمة التي أصدرته
وتاريخ صدور الحكم، والم عضو  وأسماء القضاة وياتب الجلسة فيها الحكم، ونوع المادة الصادر

 .(1) النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن يان

وهذا العرض يرمل أسماء الخصوم وألقابهم وصفاهام، وحضورهم : عرض مجمل لوقائع النزاع
ونص ما قدموه من  طلبا  وخلاصة دفوعهم  ودفاعهم  ،وغيابهم وأسماء ويلائهم إن يان لهم ويلاء

 .(2)الجوهري ورأى النيابة العامة 
 أسباب الحكم 

يجب أن يرتمل حكم اإسدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظرف التي وقعت فيها  
حتى يتاح لمحكمة  الطعن  التحقق  من أن  ،وتحديد  وصفها  القانوني والنص الذي ينطبق  عليها

المتهم والرأي العام بأن ما فرض إنما جاء طبقا العقوبة التي فرضت يقررها النص القانوني، وحتى يقتنع 
للأحكام القانونية، وفي حال قضيت المحكمة بالبراءة أو بعدم  المسؤولية فيكفي أن يبين لبب البراءة 

 .(3)أو عدم المسؤولية   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .958المرجع السابق،  ،نبيل إسماعيل عمر -(1)
 .المصدر نفسه -(2)
، الدار الجماهيرية ،ص 1حاتم حسن مولى بكار، للطة القاضي الجنائي في تقدير  العقوبة والتدابير اإسحترازية، ط  -(3)

985. 
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 :لاصةــــخ
بعد أن أبحرنا  بين طيا  الكتب والمراجع  التخلصنا  ثمرا  متنوعة من تعريف الحكم 

فهناك من أعتبر الحكم هو  الناحية اللغوية،من   القضائي التي ياد  أن تكون متقاربة في المعني، هذا
 التنباطالجمهور في  اختلافالفقهي فقد تطرقنا فيه إلى  الجانبعن  وأما العلم والفقه والقضاء،

من الناحية القانونية فنجد بعض  أماو تعريفا ، حيث تباينت العريف يافيا وافيا للحكم القضائي، ت
إضافة ،بأنه الصيغة  النهائية  للقضية المطروحة أمامهم رجال المرافعا  وضعوا تعريفاً للحكم القضائي،
مرور بأهم أقسامه لواء في الفقه  توى، وحكم المحكم،إلى اإسشارة إلى الفرق بين الحكم القضائي والف

وطوينا صفحا  هذا المبحث  بذير أهم الرروط الحكم القضائي التي يجب  ،اإسللامي أو القانون
 .ناحيتين  الفقهية والقانونية  أن تتوافر  من 

 
 
 



 

 

 
 

 :المبحث الثاني
 ماهية تسيب الحكم القضائي

 ومشروعيته وأهميته
 
 تعريف تسبيب الحكم القضائي: المطلب الأول 
 مشروعية تسبيب الحكم القضائي: المطلب الثاني 
 أهمية تسبيب الحكم القضائي وفوائده وظائفه: المطلب الثالث 

 
 

 



تسبيب الحكم القضائي وشروطه وأهميته ماهية: المبحث الثاني  

 

 
24 

فلا  الحكم القضائي هو إصدار أو نطق بالنتيجة النهائية  للقضية المطروحة بين أيناف القضاة،
لا بد أن تحمل الألباب الواضحة والصحيحة التي بني  بد أن تكون هذه النتيجة معللة ومسببة، أي

آثار الفضول ودفع بنا إلى أن نعرض في هذا المبحث مفهوم التسبيب في الفقه  ا الحكم، وهذا ماهعلي
 .اإسللامي و القانون الجتائري، معرجينا على مرروعية  وأهميته وأهم وظائفه

 الحكم القضائي   تعريف  تسبيب :المطلب الأول
 الحكم القضائي ي  اللغة  تعريف  تسبيب:فرع الأولال

 تعريف تسبيب ي  اللغة
جاء في اللغة في يلام العرب ويراد به عدة معاني تختلف  بح ب  والسَّ  بح ب  السَّ  ن  ب مِ بي  س ِ أصل الت  

 في الألفاظ ولكنها متقاربة في المعني
 شيءٍ  لُّ يح   ، والسَّببح وهو ثلاثي الأصل بمعني الحبلح  ب  ب  مصدر يلمة ل  : للغةافي  س بيبح والت  

 .(1)يرهِ به إلى غ   وصلح يتح 
للك طريق من مرارق  أي(2)﴾ف ات َّب ع  ل ب باً قال تعالى ﴿ قيكون أيضا بمعني الطري بح ب  والس  

 .(3)الأرض
لذِين  ﴿": جمع ألباب لقوله تعالى بح ب  الس  و  تُّبِعحوا  مِن   إِذ  ت  ب  رَّأ  ا ُ۬ لذِينا َ۟ ل ع ذ اب   ا ُ۬

ُ۬
 ا۪ ت َّب  عحوا  و ر أ وحا  اح

 ۖ
ب َٰبح ل  لا 

ُ۬
وأصل  الوصلا   التي يانوا يتوصلون بها في الدنيا من رحم وغيره،؛ أي (4) ﴾و ت  ق طَّع ت  بِهِمح اح

 (5) جر  الريء  لبباً  ثم جعل ما الس ب بح الحبل الذي يرد بالريء فيجذبه،

 
 
 
 
 

                                                           

 11ص، مكتبة لبنان ،  مختار الصحاح لرازي،محمد أبو بكر بن عبد القادر ا -(1)
 .89 :الكهف -(2)
 .101، ص5، دار ابن الجوزي، بيرو ، ج1ط ،العظيمتفسير القرآن  ، الدمرقيابن يثيرعماد الدين أبو الغداء إسماعيل   -(3)
 .165البقرة  -(4)
 .0ص ، 1،ج 7996، 1مؤلسة الرلالة، ط الجامع إسحكام القرآن،  ، أبو عبد  لله القرطبي محمد بن أحمد أبي بكر -(5)
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 الشريعة الإسلامية ي الحكم القضائي تسبيب تعريف : الفرع  الثاني
 :يلي  تسبيب يمالفقهاء الرريعة اإسللامية مصطلح عرف ا

 "يلتم من وجوده الوجود ويلتم من عدمه العدم لذاته ما" فالسبب عند الفقهاء
يالحول شرطا في إيجاب التياة، والمانع يكون الجنون مانعا من و يتوال الرمس لوجوب الظهر، 

 (.1)بالعبادا  وإطلاق التصرفا القيام 
الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله الرارع إمارة  هوعند جمهور الفقهاء : وعرف أيضا بأنه

 (2)"يظهر الحكم به مالوجود الحكم فهو 
 ي  القانو  الحكم القضائي تعريف تسبيب :الثالث  الفرع

وأن الأحكام  ،بالنص عليه يتفتا  وإنماالحكم القضائي، يب تسب الترريعا  الوضعية لم  تعرف
 .إلى الألباب  اإسشارة إليه، من  لا تخلواأن القضائية لابد 

وجعله يتجه في حكمه الاتجاه  ،ومعني تسبيب الأحكام هو بيان ما أقنع القاضي بما قضى به
ولقد الحكم، القانونية والأدلة الواقعية التي بنى عليها  الحججفالألباب إذن ترمل  الذي اطمأن إليه،

وليضمن عنايتهم في تقدير  ،أوجب القانون تسبيب الأحكام ليضمن عدم تحيت القضاة في قضائهم
ة النقض من مراقبة وليمكن حلكممسائل  قانونية،  أحاط بها  من وفي فهم ما ،إدعاءا  الخصوم

ي الاطمئنان حتى تررف على تطبيق القانون، هذا فضلا عن أن القضاء المسبب يضفأحكام المحايم، 
 .(3)إلى نفوس المتقاضين

في حكمه بما قضى به وجعله يتجه و ، أقنع القاضي تسبيب الأحكام هو بيان ما" ويعرف أيضا
 .(4)"فالألباب ترمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنى عليها الحكمالاتجاه الذي اطمأن إليه، 

 مدلول التسبيب  ي  التشريع الجزائري: أولا 
من  11لكنه اعتمد  علي النص في المادة ، دلول التسبيبفالمررع الجتائري لم يعطي تعريف لم
 ."يجب أن تكون الأوامر ولأحكام والقرارا  مسببة "قانون اإسجراءا  المدنية واإسدارية على أنه

                                                           

 .770، ص1دار بن عفان،  المجلد  ،الموافقا   الراطبي،بن مولي بن محمد اللخمي  أبو إلحاق إبراهيم -(1)
، رلالة شهادة الماجستير في الحقوق، قانون جنائي، جامعة محمد الأحكام الجتئية بين الاقتناع والتسبيب ،مستاري عادل -(2)

 .191ص، 7996/ 7975 خيضر بسكرة
 .695ص، دار الفكر العربي، المرافعا  المدنية والتجارية ، أحمد أبو الوفا -(3)
 .611،صأحمد أبو الوفا، المرافعا  المدنية والتجارية، المرجع السابق -(4)
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 ويجب يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، لا" من نفس القانون على 711 وأيضا تنص المادة"
 .(1)وأن يرار إلى النصوص المطبقة ،أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون

 الجزائري ءمدلول التسبيب ي  القضا :ثانيا
وذلك أثناء تعرضها العليا على ضرورة تسبيب الأحكام، لقد أيد  مختلف  قرارا  المحكمة  

إذا يان من اإسلتام أن ترمل " قضت به  ومنها مالتئنافية، للطعون المرفوعة إليها من المحايم اإس
في الجنح والمخالفا  على ألباب  ادرة عن الجها  القضائية الفاصلةوالقرارا  الصالأحكام 

ج، فإن حلايم  الجنايا   يجب أن يرتمل  على الألئلة  .إ.من ق 110وفقا للمادة  .ومنطوق
قانون لأنها تقوم مقام التسبيب  من نفس ال 1من فقرة  119المطروحة والأجوبة وفقا للمادة  

 .(2)"فيها
ولم تقف المحكمة العليا عند ضرورة  وجود الألباب فقط بل أيد  أن غياب الألباب أو 

ض الحكم للنقض لتعمال  عبارا  عامة  ومبهمة أو غامضة ومتناقضة تعر عدم يفايتها، وذلك با
القضائي الخالي من التعليل والمؤيد لحكم  يكون قاصر البيان ويستوجب النقض قرار المجلس"منها قرارها

 .(3)"عليهاالمطبقة ولا النصوص القانونية  ،ابتدائي لا يرير إلى الأفعال المنسوبة للمتهم
 القضائي  الحكم  تسبيب مشروعية : المطلب الثاني

 .لقد نصت الرريعة اإسللامية والقوانين الوضعية على مرروعية تسبيب الأحكام القضائي
 الحكم القضائي ي  الشريعة الإسلامية وحكمه تسبيبمشروعية :الأولالفرع 
 تسبيب الحكم القضائيمشروعية : أولا       

 لضرورتيهالها في جوانب عدة وذلك تناولت الرريعة اإسللامية موضوع تسبيب الأحكام وتعلي
وما ،  في السنة النبويةأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه  القرآن الكريم في عدة نصوص قرآنية، وما وهذا ما

 .العقل لبرري وهذا هو المعقولالتنتاجه 
 

                                                           

 .19، المذيور في الصفحة 98/90الأمر رقم  -(1)
عادل مستاري، الأحكام الجتئية بين الاقتناع والتسبيب، مذيرة ماجستير في الحقوق، يلية الحقوق، جامعة خيضر،   -(2)

 .196، ص 7995/7996بسكرة، 
قرين إيرام ، ضوابط تسبيب الحكم الجتائي، مذيرة مكملة لمتطلبا   شهادة المالتر  في الحقوق، يلية الحقوق والعلوم  -(3)

 .17، ص 7911/7919عة خيضر بسكرة، السيالية،  جام
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 :القرآ   الكريمتسبيب الحكم القضائي  من  مشروعية-1
إن تسبيب الأحكام أمر مقرر في الرريعة اإسللامية، وقد للك القرآن الكريم مسلك جميلا في 

يسردها لرداً بل وضحها في مواضيع يثيرة العلل فلم يكن  شرعية هذا التعليل والتسبيب للأحكام،
 :يلي يل على مرروعية تسبيب الأحكام  يماتدلوعلى العموم يمكن ال المعتبرة،رة  والأوصاف المؤث

  ﴿وهذا وضح في الآية نحو قوله تعالىآن الكريم يعلل الأحكام الكلية، القر      

                                       

                                   

    ﴾(1). 

يهِم بِه ا و ص لِ  ع ل ي هِمحۥٓ ﴿وقوله تعالى  ق ة تحط هِ رحهحم  و ت حت يِ  لِهمِ  ص د  تِك  ل ك ن لهَّح  إنَّ  خحذ  مِن  ا م و َٰ ۖ ص ل و َٰ
م 

يعٌ ع لِي  .(2)﴾.مٌ و اللََّّح سمِ 
وموجباهاا، ويبين المصالح  وظاهر من ذلك أن الله لبحانه تعالى يبين  علل الأحكام و مصالحها

التي شرعت لأجلها الأحكام الكلية، والمفالد التي تدفعها هذه الأحكام، لواء يانت هذه  العلل 
 .(3)متمالكاً متعدية الحكم وياشفة للحكمة من ترريعها

    من السنة الحكم القضائي  مشروعية التسبيب -2
مسلكه القويم في تعليل على نطق به الذير الحكيم، وشاهدة  فقد جاء  السنة ناطقة بما

يا رلول :قال رجلح ﴿(4)عن أبي مسعود رضي الله عنه:الأحكام ياشفة لحكمتها، منكنة لتعديتها، ومن ذلك 
فغضب رلول الله صلى . فيهافلان في الفجر منَّا يحطِيلح بنا إني لأتأخر عن صلاة  والله يا رلول الله،

                                                           

 .1:الحرر –( 1)
 .  191:التوبة -(2)
 .78ص عبد الله بن محمد بن لعد آل خنين، المرجع السابق، -(3)
م أ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي يحكنيَّ أبا عبد الرحمن حليف بني زهرة، هويان الرلول صلى الله عليه وسلم يلقبه بابن  -(4)

 عبد أللم قبل دخول رلول الله  صلى الله عليه وسلم دار الأرقام وهو لادس من دخل اإسللام  وهاجر هجرتين وشهد بدر وأحد والخندق وبيعة
توفي   15ومسلم  71وانفرد البخاري  69حديثا اتفقا على  898الرضوان ولائر المراد مع رلول الله، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ص , 1لير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن احمد العثمان  الدهبي جتء ينظر بتصرف .بالمدينة ودفن بالبقيع 11وقيل  17نةل
789. 
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، فمن إنَّ منكم منفرينيا أيها الناس؟"ثم قال.ما رأيته في موعظة أشدَّ غضباً منه يومئذ.عليه وللم الله
 (.1) "وذا الحاجة خلفه الضعيف، والكبير أمَّ الناس فليخ فَّف، فإن

ما صليتح وراء  إمامٍ قط أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ من النبي :يقول(.2)أنس بن مالك وأيضا سمعت 
.(3).أن تفتن أمهليسمع بكاء الصبي فيحخفف، مخافة إن يان  و صلى الله عليه وسلم

.
 

حث النبي صلى الله عليه وسلم   على  حيث  من خلال هذا الحديث التسبيب أمر مرروع في السنة النبوية  
ض وتخفيف الصلاة للأمها  لأعذار لأن فيهم الضعيف والمريللأصحاب اللصلاة  تخفيف  اإسمام 

 .أطفالهن  وأن تفتن ويرق  عليهنخرية بكاء 
وطلبوا العفو فأبوا، لأرش ثنية جارية فطلبوا أن الربيع وهي ابنة النضر يسر  -أنس رضي الله عنه وعن  

ثنية الربيع يا رلول الله؟لا والذي  أتكسر:يا أنس بن نضر لقصاص،فقالفأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم با
يأنس، يتاب الله القصاص،فرضي القوم وعفوا،فقال النبي صلى : فقال بعثك بالحق لا تكسر ثنيته،

 .(4)أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره: الله عليه وللم
على الربيع بالقصاص، وضح ذلك  مهويدل في هذا الحديث لبب النبي صلى الله عليه وسلم على حك

التسبيب لأنس بن النضر عند قوله لا تكسر ثنيتها فذير له التسبيب أن حكمه مبني على الدليل من 
 ﴿القرآن لقوله تعالى                          

        ﴾(5). 

 مشروعيته  من المعقول-3
لبحتة يجد أن توجد له إن الذي يتأمل مرروعية التسبيب للحكم القضائي من الناحية العقلية ا

ويستفيد منها القاضي والخصوم والجها   واضحة في الفوائد التي تجنى منه،وتظهر  دواع يثيرة،
ي، وحماية له وإبعاد للتهمة عنه القضائية التي تدقق الأحكام ويذلك، ومن ذلك أنه ضمانة للقاض

                                                           

 .716، ص 7البخاري،يتاب  الأذان، باب من أخف الصلاة  عند بكاء الصبي، ج  -(1)
هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجار، أبو حمتة الأنصاري الخترجي، خادم رلول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المبتكرين من  -(2)

، 01وقيل  09ما  بها رواية الحديث، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عرر لنين،غتا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثماني غتوا ، لكن البصرة و 
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالكثرة والبرية في ماله وولده، وأن يدخله الله الجنة، انظر ترجمته .191،وقيل 005، وعمره01، وقيل 07وقيل 

 (.1/89)في اإسصابة لابن حجر
 .776، ص6ج من شكا امامه إذا طول، باب  الأذان، يتاب  ، اريالبخ-(3)
 .771 ، ص7جباب الصلح في الدية،  صلاة،يتاب ال  البخاري،  -(4)
 .95 :المائدة -(5)
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      يبه لواء يان الحكم لهم أو عليهمعندما يعرفون مستند الحكم وتسب ،وفيه تطييب لنفوس الخصوم
ويعين الجها  القضائية العليا على تقيم  الحكم،كوم عليه من الاعتراض على ويذلك يمكن المح

 .(1)الأحكام الصادرة وبيان مدى صحتها وغيرها

 حكم التسبيب: ثانيا
والوقائع وأدلة ثبوهاا  ودليله يجب على القاضي عند اصدار حكمه العلم بالحكم الررعي الكلي،

ناء على ما خضطر في وليس ب بطرق الحكم المعتد بها،فلا يحكم إلا عن علم بحكم النازلة وبعد ثبوهاا،
 :باله،لكن اختلاف الفقهاء في حكم التصريح بسب الحكم  ولهم تفصيلا  في المذهب وهما

أو تعتير ولم يعاين  من رأي بعض الحنفية يرى بأن من أمره قاض بتنفيذ حكم جنائي في حد
لة،والخطأ في الحكم ادله لانتفاء التهمة في الدين بالعالحجة،فإن القاضي إذا يان عالماً عدلا قبل قو 

فإن أحسن في بيان لبب الحكم، وعدم  بالعلم،وإن يان القاضي عدلًا جاهلا فإنه يستفسر منه،
،وشروطه وجب تصديقه

بيب حكمه إذا يان عدلا فمن ظاهره يلامه يتضح أن القاضي واجب تس 
 .(2)وجوبه إذا يان القاضي عدلا عالماوعدم  جاهلا،

إذا يان الحكم على  بيب الحكم بذير الرهود وتعديلهم،أنه يجب تس وذهب بعض المالكية إلى 
وأما . من معرفتهم والطعن فيهم، إذا قدم و أراد ذلك أو صغير، وذلك حتى يتمكن الغائب غائب

 . (3)عن الحاضر فلا يجب 
فيذير  القاضي    أم واقعياً  واء يان التسبيب شرعياً خر يرى وجوب تسبيبه مطلقا لوبعض الآ

 .(4)حكم ويل حجة حكم بها، وما جرى من  تعديل  أو تجريح وموجب حكمه ابم

وذلك  ببيان مستنده في ثبو  الواقعةأنه يجب على القاضي أن يسبب حكمه الرافعية  ويرى 
 والثاني قاضي الضرورة الذي ولاه فالأول القاضي المجتهد الذي حكم بعلمه، صنفين من القضاة، على

 .(5)من اجتهاد أو عدالة أو غيرها، وذلك في أحكامه يلها ولم تتوفر فيه شروط القاضياإسمام، 

 

                                                           

 .17المرجع السابق، ص، بد الله بن محمد بن لعد آل خنينع: ينظر -(1)
 .99المصدر نفسه، ص  -(2)
 . 00/ 08ابن فرحون، المرجع السابق، ص  -(3)
 .99عبد الله بن محمد بن لعد آل خنين، المرجع السابق، ص  -(4)
 .799،  ص 8، دار إحياء التراث العربي، بيرو ،ج 7ين محمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  ط شمس الد -(5)
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من بينة أو  ويرى أيثر الحنابلة أنه يحرم الاعتراض على القاضي لتريه ببان مستنده في الحكم       
 .(1)إقرار أو نكول

وذير بعض الحنابلة أن العين إذا أبقيت بيد المدعى عليه لأجل وضع اليد من غير بينة ولا إقرار 
 وأبقيت العين بيده ، لأنه لم يثبت ما: فعلى القاضي أن يذير في حلضره حكمه هذا السبب، فيقول 

 .(2)يرفعها
 ي  القانو  القضائيالحكم تسبيب  مشروعية:الفرع الثاني

أن تسبيب الأحكام ضمانة من ضمانا  تحقيق العدالة، يما تعد من أهم الريائت والدعائم  
ألباب  الحكم الألانيد التي  الحكم الجتائي ، حيث لا يمكن تصور وجوده بدون ذيرالتي يقوم عليها 

؛ويرجع الكثير من فقهاء نونية المنطوق من الناحية الموضوعية والقايقوم عليها  المنطوق من الناحية 
الحديث على ألاس القانوني للتسبيب إلى اعتبار تسبيب الحكم هو شكل إجرائي لازم لصحة إصدار 

 .(3)الحكم ؛ وأي خلل فيه يؤدي إلى  بطلان الحكم ويجعله يأنه لم يكن 
قبل النطق بها وذلك ليتضمن عدم تحيت القضاة في  أوجب المررع الجتائري تسبيب الأحكام

قضاءهم وليضمن إدعاءا  الخصوم وفق أدلتهم ودرالة جميع نقاط النتاع الواقعية  والقانونية ودرالة  
حتي لا يصدر  أراءهمأحاط بها ليتمكنوا من التخلاص الحجج التي يبنون عنها  يافية وفي فهم ما

عور وقتي وليمكن المحكمة العليا من مراقبة الأحكام لتؤدي أحكام متأثرين بعاطفة عارضة أو ش
وضيفتها في الأشراف عن تطبيق القانون، والقضاء المسبب يقضي الاطمئنان ولكن تتمكن هؤلاء 

 .(4)الخصوم مناقرة ألباب الأحكام عند التنظيم منها المحكمة العليا

لا " القضائية دارية فخصت قرارا  المجالس واإسالمدنية    ااإسجراء من قانون 559أما المادة      
 .(5)"إذا يان مسببا لبقا القضائية  رار إلا يجوز النطق بالق

 
 

                                                           

 .99عبد الله بن محمد بن لعد آل خنين، المرجع السابق، ص  -(1)
 .571منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ص -(2)
 .18فضيل نوال، المرجع السابق، ص: ينظر -(3)
 .16ص، 7919القضائية، دار هومه،الجتائر تسبيب الأحكام، طاهري حسين  -(4)
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 وظائفه تسبيب الحكم القضائي وفوائد  أهمية: الثالث المطلب
 أهمية تسبيب الحكم القضائي: لأولالفرع ا

 قضاةبالنسبة للخصوم وال تسبيب الحكم القضائي أهمية  :أولا
 أهمية التسبيـب بالنسبة للخصوم -1

هم، ومن ثم التيقن التسبيب هو وليلة الخصوم ليتحقق علمهم بالحكم الصادر ضدهم أو لصالح
عن طريق الطعن عليه أمام حلكمة  ،وإن يان جائرا رفضوهجوره، فإذايان عادلا قبلوهمن عدالته أو 

 ابط يجب أن يسير على هدية القضاةأعلى درجة، فإذا يانت العدالة البررية تحتاج إلى وجوده ض
 .(1)ويرجع إليه الخصوم إذا أرادوا الانتفاع من عدل 

ولك ن  ه لا يكفى أن يصدر الحك م عادلامسببا لأنا مرروح" ون الحك  م مب رر بمعنى يلتم أن يك 
يجب أن يكون  ،فحك م القاضي باعتباره قرار موجه ا إلى المتقاضين ،ادليجب أن يعرف لماذا هو ع

 قابلا للتقييم والتحديد من جان ب ه ؤلاء المتقاضين
 تسبيـب بالنسبـة للقـاضىأهمية  -2

المقابل  فيتسبي ب يعد من أشق المهما  الملقاة على عاتق الق ضاة، فإن ه عل ى الرغ  م م  ن أن  
هو مظهر قيام القاضي بعمله، وأداء ما عليه من واجب التدقيق  ه، فالتسبيبله أهمية بالنسبة ل

وبالتسبي ب وحده يسلم القضاء من مظنة التحك م، وبه يرتفع الرك والريب  ،والبحث عن الحقيقة
 .(2)عما يصدر عنهم من قرارا 

إن التسبيب بالنسبة للقاضي هو السبيل الأوحد، لكي يجيء حكمه متفقا مع حكم القانون 
في بيانه،غير مروب بما يعرضه للبطلان واإسلغاء مع أنه قد يكون فيما انتهي إليه من إدانة،أو  وافيا

 .(3)إجراء متفقا في حكم الواقع مع الحق والعدل

يي يعيروا عن صحة أحكامهم لنسبة للقضاة هو السبيل الوحيد  لذا يعد تسبيب الأحكام با
عليهم من واجب العناية بدرالة الدعوى المعروضة والتي تتفق مع القانون، فهو مظهر قيامهم بما 

 (.4)أمامهم

                                                           

 .17صالمرجع السابق،   قرين إيرام، -(1)
 .711الأنصاري حسين النيداني، قانون المرافعا  المدنية والتجارية، يلية الحقوق ، جامعة نيها، ص   -(2)
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 .19يلية الحقوق، جامعة النهرين، ص  علي غسان أحمد، تسبيب الأحكام المدنية، -(4)



تسبيب الحكم القضائي وشروطه وأهميته ماهية: المبحث الثاني  

 

 
32 

 اليتسبيب بالنسبة لرقابة المحاكم العأهمية : ثانيا        
من  والالتئنافالذي يمكن حلكمة التميت  ،لائمأن تسبيب الأحكام هو الطريق الصائب والم

 لجأف والالتئناف التمييت بطريقوالطعن ، اجل للامة تطبيق القانون من فرض رقابتها على الأحكام
 فيه لواء في ذا  الحكم المطعون، وبطلانه القانون شاب الحكم من مخالفة صلاح ماإس ،الطاعن إليه
 القضائيةمراقبة المحايم العليا بالنسبة لتسبيب الأحكام هي  تههميأه، لأن لبابه التي ألس عليأ في أو

بأن القضاة قد قاموا بواجباهام في التحقيق  ،قناعإسحيص القضايا على وجه يدعو تتجلى في تم
 .(1)قا القانونصدار الحكم طبإو  ،القضائي
تذير  ن أايم على اختلافها، وعلى المحكمة ن تسبيب الأحكام هو واجب على يافة المحإفلذا  

في  اهذوليس   فأن حكمها يكون قابلا للطعن فيهوإلا  في حكمها النصوص التي التند  إليها،
فقط، ذا  هوليس   فأن حكمها يكون قابلا للطعن فيه وإلا  حكمها النصوص التي التند  إليها،

على ان المحكمة بحثت في  الدليلبحيث تحمل   تكون هذه الألباب واضحة ويافية أن  نما يجبإو 
 .(2) الدعوى بحثا دقيقا

 أهمية تسبيب بالنسبة للرأي العام: ثالثا       

بالتسبيب أهم ضمانة لصالح الرأي العام، يما هو الرأن بالنسبة للخصوم فمن تتام ليعتبر الا
حكام التي تصدر باسمه من طرف القضاء، بالأحكام يكون قناعة الرأي العام الأبيان ألباب  لال خ

فبالتالي يمكنه منارلة رقابته عليها والتحقق من صحتها وعدالتها، منا يؤدي إلى قناعته وحتما تتيد ثقته 
 .(3)في القضاء

 فوائد تسبيب الحكم القضاء: الفرع الثاني
أنه يبين  حدود أثر الحكم، وحجيته ويعين على تفسيره عند الاقتضاء، فالحكم المبني على : 1

البينة خضتلف عن الحكم المبني على اإسقرار من حيث الآثار،فمن التحقت عليه عين بحكم،فإن يان 
له الرجوع على البائع بالثمن إلا أن يصدقه،يما تعين الألباب على الحكم مبنيا على اإسقرار فليس 

 .فسير الحكم القضائي عند الاقتضاءت

                                                           

 .99عبد الله بن محمد بن لعد آل خنين، المرجع السابق، ص  -(1)
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 .16قرين إيرام، المرجع السابق، ص -(3)
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ند شرعي وأنه قد فهم ليعلم أن القاضي إنما حكم عليه بمستأنه يطيب لنفس المحكوم عليه، :7
الجارية على ذوق وأنه إنما قضى عليه بعد الفهم عنه والقلوب أقرب إلى قبول الأحكام حجته وأدلته، 

 .إليها من الأحكام الجارية على قهر التحكم ةوالطمأنينوالمسارعة إلى التصديق بها وقبولها  المصالح،
وجور القاضي  أنه يظهر حياد القاضي ويدفع عنه الريبة، وهامة الميل إلى أحد الخصوم،:1

 .(1)ىالمنطقي والسليم للدعو للالتنباط الحل  بالجهل من القائلين وقالة السوء من القضاءوظلمه،  

يحمل القاضي على الاجتهاد وبذل الولع في تقرير حكمه، يل قضية تحتاج إلى بذل   :9
الاجتهاد في درالتها، وتمحيصها وتوصيفها وتقرير حكمها، ولا يغني اجتهاد لابق في قضية أخرى، 

 .اجتهادعن الاجتهاد في الواقعة حلل النظر، بل يل قضية تحتاج إلى 

بني  عليه عند الاعتراض على  أنه يمكن الخصم  المحكوم  عليه من الطعن  في الحكم  وما:5
فالسبب هو المؤدي إلى المسبب فثبو  السبب جريمة القتل يكون لببا ، الحكم وعد القناعة به

 .(2)بمعني أن لكل شيء لبب لحدوثه  فهو لا ينتج من العدم ،للقصاص

 الحكم القضائيوظائف تسبيب  :لثفرع الثاال
التسبيب ليس أمر خاص بالأحكام القضائية فحسب،بل لا بد من للطتي الترريعية 

تسبيب أمر قاصر على الأحكام القول بأن  لذا يمكن والتنفيذية،إلا إنهما يمثلان أمر التثنائيا فقط،
المطلب عن وظائف ولنتناول في هذا  فالتسبيب أمر جوهرياً يتعين الالتتام به يأصل عام، القضائية،

 .تسبيب الحكم القضائي مقسمة إلى فروع
 التسبيب المتعلقة بالمصلحة العامة وظائف :أولا  

 دور التسبيب ي  الرقابة على صحة الأحكام:1
 .دور التسبيب ي  إخضاع  الأحكام لرقابة محكمة الاستئناف

لواء  الحكم،يعد الالتئناف طريق عادي للطعن في الأحكام الذي يكون من طرف صدور 
ويجب  لغير صالحه أمام حلكمة أعلى درجة بهدف إصلاح ما شبه من الخطأ، ،أيان يلياً أو جتئياً 

وقد نظم المررع  على حلكمة الالتئناف بيان عيوب التسبيب في أحكام حلايم الدرجة الأولى،
مواد  ضافة إلىإ من قانون اإسجراءا  الجتائية 978- 916الجتائري الطعن بالالتئناف في المواد 

ة صحة هذه مها تستطيع حلكمة الالتئناف مراقبفبيان المحايم الابتدائية لألباب حك. أخرى
                                                           

 . 119/ 111، ص9،المرجع السابق، ج محمد أمين  -(1)
 .65/66المرجع السابق،ص خنين، ال عبد الله بن محمد بن لعد: ينظر -(2)
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أو مدى صحة الدليل  لواء ما تعلق بسلامة التخلاصها للواقعة وفقا لعناصرها القانونية، الأحكام،
 .(1)أمامهاالمهمة والدفوع الجوهرية التي أثير  وييفية ردها على الطلب  ، على ثبوهاا
أنه  ان الألباب لضمان رقابة حلكمة الالتئناف على حلايم الدرجة الأولىيتيد من أهمية بي وما

 .(2)عندما تتأيد من صحته قضاء هذه المحايم، فأنها تتبنى هذه الألباب وتأخذ ألباب حكمها
 دور التسبيب ي  رقابة المحكمة العليا على صحة الأحكام:-2

طريق غير عادي في الأحكام النهائية الصادرة عن أخر درجة في الجنايا  إن الطعن بالنقض 
وتمارس المحكمة العليا رقابتها على  والجنح،ويستهدف فحص الحكم للتحقيق من مطابقته للقانون،

وعدم مخالفتها للقانون عن طريق صحة تطبيق القانون الموضوعي  الأحكام بقصد التأيد من صحتها،
من  519 إلى 950 المررع الجتائري على هذا الطعن في المواد خاصة في المواد منواإسجرائية، ونص 

 (.3)قانون اإسجراءا  الجتائية 
 دور التسبيب ي  إثراء الفكر القانوني -3

إلى الاعتناء نطقياً  من شأنه أن يدفع القاضي إن الالتتام بتسبيب الأحكام تسبيباً يافيا وم
الكافي، وهذا من خلال درالة القاضي لألباب الأحكام وتحليلها بحكمه، وتمحيص رأيه التمحيص 

والتعليق عليها، وتفسيرها ونقلها من الناحية النظرية إلى الناحية التطبيقية، منا يساعده على فهم 
النصوص القانونية، ويكرف مايروبها  من قصور  أو غموض، فالأحكام تعتبر المادة الخصبة لفقهاء 

فبدون الألباب وتعليق الفقه عليها لا وجود للملاحظا   ،والتحليلا بالررح ن فيتناولونهالقانو 
 (.4)القانونية على هذه الأحكام القضائية

 
 
 

                                                           

 .. 19محمد يولف المصاروة، المرجع السابق، ص  -(1)
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 وظائف التسبيب المتعلق بالصالح الخاص :ثانيا  
 دور التسبيب ي  كفالة احر ام المبادئ الإجرائية المقررة لمصلحة الخصوم: 1

 الدفاعدور التسبيب ي  احر ام حقوق 
عنت الرريعة اإسجرائية الحديثة بحقوق الدفاع،واعتبرته المبدأ الرئيسي يحول حول المبادئ 

وحق الدفاع في الواقع هو  ،التقاضي أصولجرائية في قانون اإسجراءا  المدني،وهو حق واصل من اإس
ن طريق المرافعة دفاع أو تعتيته ع إسثبا في التغلال يافة الولائل المتاحة قانونياً،.للطة الخصوم

لهذا الحق من جانب  إهدارالرفوية،ويعتبر حق ألالي في صيانة حق الدفاع،والكرف عن أي 
الواقعية والقانونية التي تواصل بها إلى الحكم، فهو يؤيد على ي، فالقاضي  عندما يبين الألباب القاض

عاة  ابل يتعداه إلى مر  ،ففط والدفوع الجوهريةحق الدفاع عن الرد على الطلبا   ولا يقتصرالرقابة، 
 .(1)يافة الضمانا  اإسجرائية التي تنص عليها قانون اإسجراءا  المدنية والجتائية

 دور التسبيب ي  حياد القاضي-2
أن ينحاز على أي  أي ،أي إنه لا يقف مع أحد ولا ضده يقصد بحياد القاضي عدم التحيت

ولا بد من تحقيق هذا الحياد لواء في مجال تحديد موضوع النتاع أو البحث  الخصوم في الدعوى، من 
عناصر جديدة،أما  إضافةلتسبيب يبين مدى التتام القاضي باحترام الخصوم،فلا يحق له فا ،الأدلةعن 

الدعوى فالقاضي يلتتم بما طرح عليه في الدعوى،فلا يجوز أن يقضي  أدلةفيما خضص البحث عن 
 .(2)ا من خارج ملفبأدلة التسقاه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11فضيل نوال، المرجع السابق، ص -(1)
 .79ابق، ص طاهرى حسين، المرجع الس -(2)
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 :خلاصة
من خلال عرض هذا  المبحث  لاحظنا أن تسبيب الحكم القضائي متدوج بين الرريعة 
اإسللامية والقانون الجتائري، فقد عرف الفقه اإسللامية تسبيب الحكم القضائي ولكن ليس 

اة لم يستنتجوا تعريف يافي بالتفصيل والتدقيق المطلوب،  وأيضا الجانب القانوني فرجال القانون والقض
لتسبيب الحكم القضائي ولم ينص  عليه المررع، إضافة إلى أنه تم إدراج مرروعية تسبيب الحكم  وافيو 

بوظائف  وختاماً  بحث، ووقفنا على أهميته وفوائده،في هذا الم القضائي وألاله والحكمة من ترريعه
 .تسبيب الحكم القضائي

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 :المبحث الثالث
 قواعد تسبيب الحكم

 القضائي وشروطه وعيوبه

 مطالب ةوفيه ثلاث
 قواعد تسبيب  الحكم القضائي: المطلب الأول 
 القضائيشروط تسبيب الحكم : المطلب الثاني 
 عيوب تسبيب الحكم القضائي: المطلب الثالث 
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 قواعد تسبيب الحكم القضائي: المطلب الأول
وفقهاء مية فقهاء الرريعة اإسللا ابط تسبيب الأحكام  القضائية بينتنوعت قواعد وضو 

هذا المطلب بداية  لنعرج عليه فيتضبط قواعد تسبيب الحكم القضائي، وهذا ما القانون، حتى
 . بالجانب الفقهي

 الإسلاميةالشريعة  ي  الحكم القضائي  تسبيبقواعد : الأولالفرع 
 :إسناد الأسباب إلى أصولها التي استمدت منها -1

فيكون التسبيب  الواقعية،يجب على القاضي أن يبين مستنده في تقرير الألباب الررعية أو 
وهذا "الررعي مبنيا على أصل صحيح ومبين المستند، فلا يكفي قول القاضي في التسبيب الررعي 

ر مستند فلا بد أن يذي ا الأصل ومأخذه ومصدره، ولا يكفيثم لا يبين هذ"مبني على أصل شرعي
 ثم لا يذير هذا الحديث ومن ولا أن يقول هذا حديث رلول الله صلى الله عليه وسلم الآية ووجه الدلالة فيها،
 ."هذا مجمع عليه"فلا يكفي ذلك ولا في اإسجماع أيضا بأن يقول  أخرجه ووجه الدلالة فيه،

ولا يذير نص  " قرره العلماء هذا ما"ولا أن يقول  يذير مصدره الذي نقل منه،عليه أن 
 .(1)يلامهم ويوثقه

 أ  يكو  التسبيب متسلسلا   -2
أن عند تسبيب الحكم أن يلاحظ ترتيب الألباب، حتى يأخذ بعضها ببعض، فعلى القاضي 

ويكون التنباطه منظماً ينطلق فيه عند تقريره من المقدما  إلى النتائج، ومن المعلوم إلى التنباط 
 .المجهول أو تقريره، ومن الدليل إلى المدلول

 أ  يكو  التسبيب واقعيا  ومتوازيا -3
تسبيب حكمه الواقعية في التسبيب، فلا يبالغ أو يهول فيه فيورد على القاضي أن يلحظ عند 

توازيا  في الألباب ومتعادل فيها يصور الواقع والحال أيبر منا هو عليه، وأن يكون م من الألباب ما
 .(2)فلا يريت على جانب من الألباب، ويهمل جانب آخر منها جديراً بالاهتمام واإسيراد

 
 
 

                                                           

 .191ص المرجع السابق، عبدالله بن محمد بن لعد آل حنين، :ينظر -(1)
 .117/111ص  المرجع السابق، عبدالله بن محمد بن لعد آل خنين،: ينظر -(2)
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 الأسبابالعناية بصياغة -4
المراد بها أنه يجب على القاضي أن يؤدي الألباب بصياغة واضحة الأللوب  ومتسلسلة،وعليه 
الالتتام في صياغة الألباب باإسيجاز في الألفاظ والكلما  متجنبا تكرار الكلام من غير فائدة،فليس 

 .(1)تسبيب الأحكام مجالا للتتيد من الألاليب

بل يكتفي منه بالقدر المؤدي للمعنى؛ يما يلتتم القاضي في  الألاليب الأدبية أو البيانية،
التسبيب بالاصطلاحا  الررعية فقها، وقضاء لأنها العنوان المعبر عن المعاني الررعية،وهي القالم 

 .  (2)المرترك فقها وأداء لجميع من يط لع على الحكم مدققاً أو منفذاً أو غيرهما
 .ي  القانو  القضائي تسبيب الحكمقواعد : الفرع الثاني 

تعرض على القاضي فإنه يفصل فيه؛ وذلك بتناول طلبا  الخصوم  الخصوما  والنتاعا  التي
 ومسائل آخري من أجل أن يدقق  ويعطي نتيجة مرضية للطرفين، ولتوضيح لمسائل الواجبة التسببيب

والضابط الذي يحدد نطاق لا بد أن نعرض أولا للطة القاضي وحدوه سبيب، فيعتريها ت والتي لا
 .ى هذه الألبابهذه المسائل ، ثم نعرض  نطاق المحكمة العليا عل

 سلطة القاضي وأثرها ي  تسبيب الأحكام: اولا
 تعريف سلطة القاضي -1

عمال والوظائف بمقتضى القانون أو الأالسلطة هي الصالحية الممنوعة لرخص معين في مباشرة 
إن القاضي يحكم طبقا للقانون و  ر، لرخصة التي تسمح له باتخاذ القرا، وللطة القاضي هي االاتفاق

التسبيب ويمثل  إرادته لها دور عندما يباشر وظيفته  لأن  السلطة التي يتمتع بها،خلال  وذلك من
و منع أي تحكم قد يحدث من القاضي، لذلك  ،تتم مراقبة للطة القاضيخلالها الوليلة التي من 

 (3)القانوني الالتتام يمكن القول إن للطة القاضي هي المبرر لتقرير 
ومعني ذلك أن القاضي ملتم باإسيراد الألباب التي أد  به إلى النطق بالقرار النهائي في النتاع 

وبعدها نطاق  فها مع القانون،لواقعية  ومدى تكييسمي بإيراد الألباب ا المطروح أمامه، فهذا  ما

                                                           

 .111عبد الله بن محمد بن لعد آل خنين، المرجع السابق، ص  -(1)
 .69ص  السابق، المرجع يولف محمد المصاروة، -(2)
الحقوق،يلية الحقوق، قسم القانون شرفة وليد، وفريان ينتة، تسبيب الحكم الجتائي، مذيرة لنيل شهادة المالتر في  -(3)

 .71،ص7916الخاص،جامعة بجاية، 
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الذي تلتم فيه المحكمة العليا ببسط رقابتها على الألباب لواء يانت ألباب واقعية أو ألباب 
 . قانونية

لتند إليه أثناء حكمه؛ ولكي   يحكم بالعقوبة التي يراها منالبة في ا فالقاضي ملتم بتوضيح ما 
الألباب التي تبرر تقديره،ولا يجوز له أن يتعدى الحدود نص عليه القانون ، عليه أن يبين  حدود ما

 .التي نص  عليها القانون لكل عقوبة زيادة أو نقصا إلا في الحالا  لمقررة له  قانوناً 
ة جاء  فالماد لباب التي قدر على هديها العقوبة،الأ ببيانتلتم القاضي بأن  71فالمادة 

الألباب  يبينفي حدود القانون فعليه أن  يراها منالبة صريحة في أن القاضي إذا حكم بالعقوبة التي
 .(1)التي تبرر تقديره؛ ومعني هذا النص جاء بمعنى الوجوب واإسلتام

 بيا   الأسباب الواقعية وظروفها -2
طريق بيان الواقعة المرتكبة عن الجتئي اقتناع القاضي  بيان مضموننعني بالألباب الواقعية 

وبسط المحكمة العليا لرقابتها على  مضمون  اقتناع  والتتام القاضي بتسبيب حكمه، ا وحللها،وظروفه
 (2)القاضي فلابد أن نبين القواعد الألالية لهذه الرقابة 

قعة ببيان توافر أريان  ج يجب  أن يرمل يل حكم باإسدانة على  بيان الوا.أ 119للمادة  طبقاً 
جة وعلاقة لببية وقصد جنائي أو خطأ  غير عمدي يالتي أدين بها المتهم من فعل مادي ونت الجريمة،

وإنما يجب أن يبين الأفعال  على وصف التهمة بوصفها القانوني،فلا يكفي  أن يقتصر الحكم 
وذلك لأن قاضي الموضوع   الصادرة من المتهم والتي اعتبر  المحكمة أن هذا الوصف ينطبق عليها،

فصل نهائيا في وصف التهمة وفي تطبيق القانون على الوقائع المسندة إلى المتهم، بل أن حكمه في لاي
كمة ذلك خاضع لرقابة حلكمة  النقض الأمر  الذي  طبقه  وحكم  على المتهم بموجبه حتى يتيح لمح

لأفعال المكون فإذا أغفل الحكم  بيان أحد ا لمراقبة هذا التطبيق والتحقق من للامته،النقض الفرصة 
وتطبيقا لذلك  قضى بأنه إذا أخلى  للجريمة يان ذلك قصورا  في التسبيب  يعيبه ويستوجب نقضه،

 وى    وإنما أخال في ذيرها إلى صحيفة الدع ن أجلها،   السب التي عاقب المتهم مالحكم من ألفاظ 
ل على ألفاظ السبب، إذ هي السب ينبغي أن يرتم فإنه يكون معيبا بما يبطله  لأن الحكم في جريمة

                                                           

 .985ص ، الدار الجماهيرية،1طالاحترازية، ر العقوبة والتدابير حاتم حسن مولى بكار، للطة القاضي الجنائي في تقدي -(1)
 .019ص منرورا  الحلبي الحقوقية،، 1ي، قانون اإسجراءا  الجنائية ،طمحمد مصباح القاض -(2)
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الرين المادي للجريمة وحتى تتمكن حلكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولا 
 (.1)تكفي اإسحالة إلى مواطن آخر

وعلم المتهم بها والتي ألس عليها الحكم مسؤولية؛ هذا الأخير  وإغفال الحكم لهذا العنصر  
 (2)الجوهري الذي يتوقف عليه الفصل في المسؤولية الجنائية هو منا يعيبه بالقصور

يحكم " من قانون العقوبا  واضحة الدلالة حاسمة في النص على أنه  71وجاء  المادة 
نص عليه القانون وعليه أن يبين الألباب التي تبرر  تي يراها منالبة في حدود ماالقاضي بالعقوبة ال

 .(3)"تقديره
فالقاضي عليه التتام بتبرير حكمه في جميع الوجوه، لواء من حيث ثبو  التهمة أو من حيث 

 .تطبيق القانون
بحكمه؛  وهو ولما يان تسبيب الحكم هو  تصوير دقيق لنراط القاضي الذي يبذله حتى النطق 

التي التقام عليها الحكم، فالتسبيب إذن تسطير  د الواقعية والمنطقية والقانونية،مجموعة من الألاني
 (.4)لاقتناع القاضي من زاوية المنهج لا من حيث المضمون

 طبيعة الرقابة على الأسباب الواقعية-3
الرقابة على الواقع وإعادة تحليلها إن القول برقابة المحكمة العليا على الألباب الواقعية لا يعني 

وتقديرها لأن تقدير هذه الوقائع والتخلاص النتائج منها يعد من للطة القاضي وحريته في تكوين 
اقتناعه الرخصي، وإنما الرقابة تكون على الاقتناع الموضوعي وهي رقابة على ما أفضى إليه هذا  إذن 

 (.5)لة والتنتاجفالمحكمة لها أن تراقب الموضوع في وزن الأد

 الأحكام التي توجب بيا  الواقعة والتي لا توجب: ثانيا
بب هو تخلف الأحكام الصادرة بالبراءة فيكفي لصحتها أن يبين فيها لبب البراءة، فإذا يان الس     

لائر فيكفي أن توضح المحكمة الرين الفاقد ولا تكون مطالبة بالتحدث عن رين من أريان الجريمة، 

                                                           

 .76ص المرجع السابق، فضيل نوال، -(1)
 .11ص  قرين ايرام، المرجع السابق، :ظرين -(2)
المؤرخة في  197المتضمن قانون العقوبا ، المعدل والمتمم، ج ر، رقم  1066يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  -(3)

 .1186صفر  71السبت 
 .911ص  حاتم حين مولى بكار، المرجع السابق، -(4)
 يلية،أياديميمذيرة مقدمة لنيل شهادة المالتر ، ليا على تسبيب الأحكام الجتئيةرقابة المحكمة الع، قندور عبد الجبار -(5)

 .16ص ،7919/7915 الحقوق والعلوم السيالية، قسم حقوق، تخصص قانون جنائي،
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أن تكتفي في بيان ، لالتئنافية ولو يان  حكمها صادراً باإسدانةايذلك يجوز للمحكمة الأريان،  
يما أوجب القانون  اشتمال يل  ها باإسحالة على الحكم الابتدائي،الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروف

ام الصادرة بالبراءة أما الأحك حكم صادر باإسدانة على اإسشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه،
 (.1)فلا يرترط لصحتها أن ترير إلى مادة الاهاام

لا تحتاج إلى عناية خاصة، لأنها  ية في الأحكام الصادرة بالبراءة بيان الألباب الواقعيما أن 
 (.2)ياشفة الأصل ثابت في اإسنسان وهو البراءة 

 الإشارة ي  الحكم إلى النص القانو  الذي حكم بموجبه -
يجب أن يرير إلى النص القانون الذي  يل حكم بعقوبة"بأن . ج. أ.ق 11المادة تقضي 

ون على الواقعة وذلك من أجل أن تتمكن حلكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القان(3)"حكم بموجبه
أي نص ه هو نص القانون الذي حكم بموجبه، تجب اإسشارة إلي وظاهر أن ما الثابتة في الحكم،

 .(4)العقوبا   الذي صار تطبيقه وتوقيع العقاب بموجبه 
 :أسباب الحكم: ثالثا

أوجب القانون أن يرتمل الحكم على بيان الألباب التي بني عليها، بمعنى الألانيد الواقعية 
والحجج القانونية التي يؤلس عليها منطوقه، ويعد تسبيب الأحكام من أعظم الضمانا  التي فرضها 

إليها   القانون على القضاة، إذ إلتام القاضي بصياغة  مقدما   تؤدي عقلا إلى النتجة التي انتهى
يحمله على تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة، التي يعلنها فيما يفصل فيه من الأقضية،  فلا 
يصدر حكمه تحت تأثير عاطفة عارضة، يما أنه في نفس الوقت يسمح للخصوم بالوقوف على 

 .(5)أخرىالألباب  التي دعت القاضي إلى الأخذ بوجهة نظر دون 

أن باعتبارها  ،حول رقابة المحكمة العليا على الألباب القانونية حيث نجد أنه لا جدال
، حيث وجب بيان هذه الألباب التي منها يتضح لنا مدى وصحة  الألباب القانونية هي حلل رقابتها

 .(6)فالمحكمة العليا هي التي تراقبها  تطبيق القانون،
                                                           

 .018، ص  مصباح القاضي، المرجع السابقمحمد -(1)
 .795ص لمرجع السابق،، افي للامة المنطق القضائي لقضائي ودورهمستاري عادل، المنطق ا  -(2)
 .19، المذيور في الصفحة 98/90الأمر رقم   -(3)
 .911دار المعارف، صء، في ضوء  الفقه والقضاعبد الحميد الرواربي، تسبيب الأحكام المدنية والجنائية   -(4)
 .661أحمد أبو الوفا، أصول المحايما  المدنية، الدار الجامعية، ص  -(5)
 .796ص  مستاري عادل، المرجع السابق،: ينظر -(6)
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يستطيع حتما أن تكون هذا  إن القول بوجوب اشتمال الحكم على الألباب الموضوعية،
 مة النقض وإلا يان إيجابها عبثاً يما هي ورادة في الحكم على الأقل خاضعة لرقابة  حلك  الألباب،

ولكن ذلك  يضع قاضي الموضوع تحت رقابة  حلكمة النقض  من حيث التعمال للطته المطلقة في 
ودرجة ثانية في  تقاضي في الجنح،تقدير الوقائع، ويجعل حلكمة النقض  في الواقع درجة  ثالثة لل

جة  ييما أن رفض  هذه النت  لمجرد اإسشراف على تطبيق القانون،الجنايا   يدل  أن تكون  للطة عليا 
وهذا  .يجعل إيجاب بياهاا في الحكم عبثاوالقول بعدم  خضوع تلك الألباب لرقابة حلكمة النقض 

ومطابقة  منها، الوقائع  التنتاجوزن الأدلة وفي  راقب الموضوع فيصريح  في أن المحكمة  النقض أن ت
أن  الأحكام تكون خاضعة لرقابة  مع وقائع الدعوى  وظروفها،هذا الالتنتاج  للعقل  وتمريه 

تعلق  بالقانون على حد لواء، وتحت أي وجه من أوجه  المحكمة العليا لواء ما تعلق بالوقائع أو ما
 (.1)النقض

 تسبيب الحكم القضائي شروط صحة :الثاني المطلب
توفرها لصحة تسبيب الحكم إن القاضي في تسبيب حكمه متقيد برروط قانونية يجب 

ولوف نذيرها  ،وإلا يعد تسبيب باطلًا فرروط صحة الحكم القاضي تعتبر ألالا جوهرياً القضائي، 
 .في هذا المطلب متفرعة إلى فروع

 ومحدودةوجود الأسباب وكو  الأسباب واضحة :لأولالفرع ا
 وجود الأسباب:أولاا 

بحيث يكون القرار  ،إصدارهنعني بوجود الألباب أداء القاضي بتدوين ألباب الحكم الذي 
فإن جاء لحكم خاليا من الألباب فحينئذ يصبح يجة منطقية الألباب التي قام بها، مؤدي إلى نت
 قابلًا للنقض من قبل حلكمةوهو الأمر الذي يجعل الحكم  بعيب وجود الألباب، الحكم مروباً 

وصراحة قد تطلب القانون توفر هذا الررط بالنسبة للأحكام أو السند الذي يجب تسبسه  ، النقض
 .ام المحكمةيالطالبا  التي تقدم أم

 
 
 

                                                           

 951ص  عبد الحميد شواربي، المرجع السابق، -(1)
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 :يالأتي  يوه وقد يكون وجود الألباب صريحاً أو ضمنياً 
 .الوجود الصريح للأسباب: 1

تجيب المحكمة صراحة قبولًا أو رفضاً على طلب  التي بمقتضاها هي ونقصد بالألباب الصريحة
ولكن  والأصل العام أن الألباب الصريحة توجد في ذا  ورقة الحكم، أوجه دفاع أبداه الخصم،

 (1):قد تكون في ورقة يحيل إليها الحكم وهذا يكون في التثناءً 

 الوجود الصريح للأسباب ي  ذات ورقة الحكم -
ويعتبر الحكم إجرائياً يجب أن يحمل   الورقة التي يدون فيها القاضي قضاءه، هيورقة الحكم 

ويجب أن يوقع  وأوجب المررع أن يتضمن الحكم بذاته الألباب التي بني عليها، دليل صحته،بنفسه 
 (2)لألباب والمنطوق وإلا يان باطلا  القاضي على مسودة الحكم المرتملة على ا

 الوجود الصريح للأسباب ي  غير ورقة الحكم  -
 الوجود الصريح للأسباب ي  محضر الجلسة -

يتطلب القانون أحيانًا ذير الألباب في غبر ورقة الحكم،يأن مثلًا يتطلب ذير الألباب في 
لا يجوز للمحكمة تأجيل  ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبا  ألبابها في المحضر، حلضر الجلسة

 (3)يوماً  15تفوق المدة 
وإن أعيد  القضية للمرافعة وجب أن يكون  يوماً، 19وأيضاً لا يجوز حجت القضية لمدة تتيد 

ذالك لألباب جدية تثبت في حلضر الجلسة ونعني بمحضر الجلسة المحضر الذي يحرره الكاتب ويوقع 
 .(4)عليه مع القاضي وإلا يان باطلاً 

 الوجود الصريح بالإحالة للأسباب إلى حكم سابق  -
ولكن التثناءً أن لا ترد في ورقة الحكم  في الأصل أن ألباب الحكم ترد في ذا  ورقة الحكم،
 :ويرترط لصحة اإسحالة ما يلي ألباب خاصة إذ يكتفي باإسحالة إلى ألباب صريحة أخرى،

 .الدرجة الأولىذير المحكمة صراحة ما يفيد اإسحالة، حكم حلكمة  -

                                                           

جة الماجستير،  رلالة مقدمة للحصول على در  تسبيب الأحكام المدنية والتجارية،، محمد عبد الكريم إسماعيل الأشرم: ينظر -(1)
 11ص ،7916غتة  جامعة الأزهر، يلية الحقوق،

 .المصدر نفسه -(2)
 .118، ص السابقمحمد يولف المصاورة، المرجع   -(3)
 .118ص، نفسه، المرجع يولف محمد المصاروة-(4)
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 .أن تكون اإسحالة على حكم أو تقرير صحيح -
 . عدم إيراد ألباب تناقض ألباب الحكم أو التقرير المحال إليه -
 .(1)وحدة الخصوم في ذا  القضيتين -

 الوجود الضمني:2
بحيث يتضمن الحكم صراحة الألباب التي  فالأصل أن تكون الألباب موجودة بركل صريح،

من أجتائه،يما أن الفقه والقضاء التقروا على عدم اشتراط وجود صرحية الألباب تبرر يل جتء 
فالتسبيب الضمني هو أن تعد ال سباب يافية إذا يان أحد  وإنما تعد موجودة بركل ضمني، دائماً،

 .(2)الألباب التي أورادها الحكم صالحة بسبب عموميتها
 كو  أسباب الحكم محدودة وواضحة:الفرع الثاني

بمعنى أن تكون ألباب الحكم القضائي شاملة  يجب أن تكون ألباب الحكم حلدودة وواضحة،
وإبراز القاعدة القانونية التي  ومفصلة تسرد فيها المحكمة العناصر الواقعية في الدعوى القضائية،

ا وبيان أدلة اإسثبا  التي اقتنعت به وتبين فيها ردها عن جميع المدفوع وحجج الخصوم، طبقتها،
وقد تكون ألباب الحكم ضمنية عن أحدها رداً ضمنياً،يقبول المحكمة للطلب الاحتياطي  قضاءها،

 .(3)معناها رضاها بالطلب الأصلي

 ومنطقية الأسباب كفاية الأسباب:لثالثا الفرع
 كفاية الأسباب:أولاا 

أي بمعنى  يرترط أن يكون يافياً  لصحة تسبيب الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية،
يون الألباب الواردة في الحكم القضائي ياملة،أي يون الألباب صالحة لأعمال النتيجة التي توصل 

 :ولتحقيق هذا الررط يجب اتباع أهم الخطوا  وهى إلى الحكم،
وأن  وأدلة اقتناعها بثبو  الوقائع، بيان المحكمة الوقائع التي التند  إليها في حكمها،-1

 .إلى نتيجة التي انتهت إليها المحكمة تكون الأدلة موصلة

                                                           

 118ص، المرجع السابق، يولف محمد المصاروة.-(1)
 .116، ص11العدد  ،تسبيب الحكم المدني، أهل البيت شروط على شمران حميد شمري، -(2)
 .79طاهري حسين، المرجع السابق، ص -(3)
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وإيراد الألباب بعبارا   بيان القاعدة القانونية في المحكمة الني طبقتها على وقائع القضية، -7
فلا بد من  بيان  لى أوراق الدعوى،ن يقتصر على اإسشارة  المجملة إفلا يكفي التسبيب أ واضحة،

 .مضمون هذه الأوراق
ألباب الحكم وجتاء القصور في  بالقصور هو انعدام يفاية التسبيب،وما يجعل الحكم معيباً 

 .(1)الواقعية هو البطلان

 منطقية الأسباب  :ثانيا  
لا تكفي لصحة تسبيب الحكم  وعدم يفاية الألباب، الألبابإن تحقيق الررطين وجود 

 منطقية الألباب القضائي بل لا بد أن تتسم هذه الألباب الموجودة والكافية بررط ثالث إلا وهو
أن تؤدي  عقلًا ومنطقياً  فيعتبر التسبيب منطقياً إذا يانت الألباب التي بنى عليها الحكم من شأنها

ولوضح هذا الررط يتوجب علينا التطرق إلى معنيان، المعنى المنطقي  ،إليهاإلى النتيجة التي انتهى 
 ( 2):يالأتيهما  و  القضائي،و القانوني 

 والقضائي المنطق القانوني -
لحالا  كن بمقتضاه إعطاء الحل القانوني ونعني بالمنطق القانوني الأللوب الفكري الذي يم

أما بعض الفقه  فهو لا يقوم على الاحتمال لأنه منطق منظم يقتضي منهج تطبيقي، واقعية معينة،
المعروضة أمامهم فعبروا عنه بالولائل التي يتوصل بها رجال القانون إلى اإسجابة الصحيحة للمركلة 

فدور المنطق القانوني يتمثل في الحصول على نتائج منظمة  مستعينين بمصادر القانون المعترف بها،
القضائي على قيام المحكمة  ويتمحور ألاس المنطق ،ا  بألاليب معينةتنظيماً منطقياً مبني على مقدم

ثم تكيف الوقائع لتطبيق القانون  م،النتاع وما يكون ضروريًا للحك لائميبفحص الوقائع واختيار ما 
لأن القاضي يقوم بإثبا  واقعة  و لذا هنا يظهر لنا ارتباط المنطق القضائي بالوقائع القانون، عليها،

تطبيق على الدعوى المعروضة ويحدد القاعدة القانونية الواجبة ال الدعوى على مدى التطاعة الخصوم،
 .(3)م للدعوىباط الحل المنطقي والسليللالتنأمامه، 
 

                                                           

 .710الأنصاري حسن النيداني، المرجع السابق،ص -(1)
 .160ص مجلة المحقق للحلي للعلوم القانونية والسيالية، العدد الثاني، السنة السادلة، -(2)
تسبيب الأحكام المدنية والتجارية، ، رلالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير،   الأشرم،محمد عبد الكريم إسماعيل : ينظر -(3)

 11ص ،7916غتة  جامعة الأزهر، يلية الحقوق،
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 الفرق بين المنطق القانوني والقضائي -
عكس المنطق القانوني  المنطق القضائي ذو طبيعة اجرائية عملية يتأثر بالنظام اإسجرائي، -1

 .فهو طبيعة نظرية لاينة
أن مجال المجرد المنطق القانوني هو البحث في إنراء القاعدة القانونية وتفسيرها وتطبيقها  -7

المنطق القضائي الذي يفسر القاعدة القانونية ويتناول تطبيقها بخلاف  يركل نظري،
 .بوالطة المحكمة

أما المنطق القضائي فيدخل  يتمحور بحث المنطق القانوني من الناحية القانونية فقط، -3
 (1)من ناحية الواقع والقانون

 الحكم القضائيتسبيب  بعيو :الثالث المطلب
يجعل الحكم القضائي ينتج عنه عيوب وهذا ماتسبيب أن  تخلف وإهمال القاضي لرروط 

فالفرع الأول خاص بعيب انعدام  هذا المطلب ضمن فروع،وهذه العيوب لنتناولها في  معيبا ،حكمه 
 .ةعدم يفاية الألباب والثالث خاص بعدم منطقيبالألباب والثاني خاص 

 وعدم كفايتها انعدام الأسباب:الفرع الأول
الألباب أو خلو الحكم من الألباب ألا تتضمن الحكم أي لبب نعدام إونعني بهذا العيب 

اف أو غير ياف لواء صريح أو ضمني فإن وجد في الحكم لبب ي يبرز النتيجة الذي انتهى إليها،
ن ذالك يؤدي إلى وجود السبب وعدم تحقق عيب فإ ،مؤلس بركل معيب ورد بركل موجت

 .(2)باب أما أن يكون يلياً أو جتئياً الألومن التعريف نستخلص بأن انعدام  الانعدام،
 الانعدام الكلي للتسبيب :أولا  

أو اعتباره يذلك رغم ما  ،صدور الحكم خالياً من الألباب ونعني بالانعدام الكلي للتسبيب
 :وتتجلى صور هذا العيب يالأتي تضمنه من ألباب،

الألباب الافتراضية أو ظنية لا وهذه  ظنية أن يبني الحكم قضاءه على ألباب افتراضية أو -1
يدل على أن الألباب التي يستند إليها القاضي  فلفظ الرك ليقين بل مجرد التخمين،تقوم على ا

وبالتالي تحقق انعدام الألباب  وهذا يعني أن حكم القاضي قائم على واقعة خيالية، ألباب افتراضية؛
الذي يقرر مسؤولية قائد  نقض الحكم،ومن أمثلة ذلك ما قضت به حلكمة النقض الفرنسية من 

                                                           

 .79طاهري حسين، المرجع السابق، ص  -(1)
 .117طاهري حسين، المرجع السابق، ص  -(2)
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والسائغ الأخر ظن أنه راعى  ليارة التصادم الذي وقع على ألاس أنه يبدو أنه يان يقود بسرعة،
 .ضوابط المرور

 .(1) مناقضة ألباب الحكم مع بعضها البعض وعدم تنالقها -7

 بالانعدام الجزئي للتسبي: ثانيا  
تسبيب دفاع جوهري أو طلب جوهري،يتغير به إن  ونقصد بهذا العيب هو إغفال الحكم في

 ولواء طرح على المحكمة من جانب الخصوم أو من جانب النيابة العامة صح وجه الرأي في الدعوى،
 :يلي ام الجتئي للتسبيب تتمثل فيماومن أهم صور الانعد

 عدم الرد على الدفوع الجوهرية-1
والدفع  جوهري يعرض عنها إذا تمسك الخصم بها،الأصل أن المحكمة ملتمة بالرد على يل دفع 

 .(2) ري هو الذي يغير الرأي في الدعوىالجوه
 عدم الرد على المستندات-2

أو رد دفاع لواء قدم مرفقاً  تعرف مستندا  الدعوى أنها يل ما يتقدم فيها متضمناً دليلا،
لأن لى المستندا  الهامة التي يقدمها، ويلتم القاضي الرد عضة افتتاح الدعوى أو إلى المحكمة، بعري

 .(3) وهذا ما يجعل الحكم منعدم التسبيب عدم الرد عنها يقتضي إهمالها يلياً،

 عدم كفاية الأسباب:الفرع الثاني
وهو عيب القصور في  آخروله الم  يعتبر هذا العيب أيثر شيوعاً في التطبيقا  القضائية،

الواقعية عن بيان العناصر التي تكون منها مضمون الاقتناع ويعرف بأنه عجت الألباب  التسبيب،
ولنبرز في هذا  ورقابة المحكمة العليا الألباب في منطقة المنطق القضائي، الموضوعي لقاضي الموضوع،

 .(4)لعيب مع العيوب الأخرى وأهم صورهالفرع أهم  فروق هذا ا
 
 

                                                           

يلية الحقوق والعلوم مذيرة  قانون اإسجراءا  المدنية واإسدارية،شعبان  عبد الكريم ،تسبيب الأعمال القضائية على ضوء  -(1)
 .66ص، 7918/7910الخاص، جامعة مستغانم، السيالية قسم القانون 

 .117ص  طاهري حسين، المرجع السابق، -(2)
 .المصدر نفسه -(3)
 .68شعبان عبد الكريم ، المرجع السابق، ص  -(4)
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 الفرق بين عدم كفاية الأسباب وانعدام الأسباب:أولا  
عيب انعدام الألباب فهو عيب بخلاف  يعتبر عيب انعدام يفاية الألباب عيب موضوعي،

بحيث العيب الأول لا يمكن البحث فيه إلا إذا يان الحكم صحيحاً أما العيب الثاني فلا شكلي، 
عيب انعدام الألباب لا يمكن لمحكمة النقض النظر  وأيضا  ، البحث فيه من الناحية الموضوعية يمكن

على عكس عيب انعدام يفاية أن عيب انعدام الألباب لا يمكن  ه وهذا لفقدانه القيمة القانونية،في
 .(1) لى عكس عيب انعدام يفاية الألبابع لمحكمة النقض النظر فيه وهذا لفقدانه القيمة القانونية،

 الفرق بين عيب انعدام الأسباب ومخالفة القانو  :ثانيا  
 051وجه يما أوردته المادة  18بين عدة أوجه للطعن عددها   ن المررع الجتائري يميتإ

والطعن بالنقض المؤلس عن مخالفة القانون بالمعنى الدقيق تطبيق معناه أن  ،إجراءا  مدنية وإدارية
إلا أن القاضي أخطأ في تطبيق القانون على الوقائع أو خطأ في تفسيره  الحكم توافر  ألبابه الواقعية،

 .أو تأويله
عيب القصور لعدم يفاية الألباب عيب يتعلق بألباب الحكم الواقعية دون الألباب  أن
القانون فهو يتعلق بمنطوق الحكم وأيضا  أن مجال عيب مخالفة القانون يعد  خلاف عيب القانونية،
لأن الحكم قد لا يكون مخالفاً للقانون ومع ذالك ينقض يقاً عن عيب القصور لعدم الكفاية، مجالًا ض

وذالك بورود ألباب واقعية غير يافية للتحقق من وجود العناصر الألالية ، لانعدام ألاله القانوني
 .(2)للواقعة التي تبرر تطبيق القانون

 صور القصور ي  التسبيب:ثالثا  
 القصور ي  تسبيب الحكم الصادر بالإدانة-1

هذا القصور في بيان الواقعة وبيان شروط العقاب على بعض الجرائم التي تتوافر لها  ويكون
حمل منطوق و  والتي من شأنها أثبا  اإسدانة،  بيان الأدلة الكافية واليقينيةوالقصور في شروط معينة،

 .(3) الحكم الصادر باإسدانة

 

                                                           

 .117ص  طاهري حسين، المرجع السابق، -(1)
 السيالية قسم مالحقوق والعلو  يليةه  ديتورارلالة ي، تائالمنطق القضائي ودوره في  ضمان للامة الحكم الج مستاري عادل، -(2)

 .711ص ،7919/7911الحقوق، جامعة بسكرة،
 .69قرين إيرام، المرجع السابق ص  -(3)
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 القصور ي  تسبيب الحكم الصادر بالبراءة-2
التي تبرر صدورها على النحو الذي  للأحكام الصادرة بالبراءة ألبابها يافية،يجب أن يكون 

وتتمثل مظاهر هذه  وأن يكون من شأن هذه الألباب إقناع النيابة العامة والرأي العام، صدر  عليه،
البراءة وفي بيان ألباب  القصور في اإسحاطة بالواقعة وفي نتيجة عدم الالتتام بالحقائق الثابتة بالأوراق،

 .(1)القانونية
 بانعدام منطقية الأسبا:الفرع الثالث

 158ويعتبر الوجه الحادي عرر من أوجه الطعن بالنقض التي نصت عليها المادة  الالتدلال
ن المقصود من الالتتام إس ،فتسبيب القاضي لحكمه يجب أن خضاطب العقل والمنطق. ج. إ.من ق

 يسطرها القاضي تؤدي إلى الاقناع إلا إذا يانت الألباب التيولن يتحقق هذا  بالتسبيب الاقتناع،
 (2)المتمثلة فيما يليلنتطرق إليه  وهذا ما

 عدم فهم القاضي للواقعة فهما  محضا  :أولا  
 مة عليها  ي للواقعة  والأدلة القائ   إن مفتاح الحكم الصحيح في الدعوى يكمن في فهم القاض

بل لا بد أن يتبع القاضي الموضوع في فهمه للواقعة وأدلتها قواعد فلا يكفي أن يكون الفهم يافياً 
 يصح أن يبنى عليه العقل والمنطق،وإن تم خلاف ذلك فحينئذ يصير التدلال القاضي فالداً،ولا

 .الحكم الصحيح
 إلى أدلة غير سائغة الاستناد:ثانيا  

لا يصح الاقتناع به من أي  وهذا يعني وصول المحكمة إلى نتيجة الدعوى إلى دليل فالداً،
ولبب هذا عدم تتبع القاضي الى التناد الأدلة الصحيحة التي توصله إلى القرار  الناحية الموضوعية،
 .(3) النهائي في المحكمة

 الخطأ ي  تطبيق القانو  عن الوقائع:ثالثا  
من  الواقعةأن يكون مرروعا إلا إذا يانت هذه لا يمكن  يستند على واقعة  معينة  إن  قرار ما

جودة وعمل القاضي في هذه الفريضة هو التأيد أن لواقعة المو  شأنها تبرير القرار من الناحية القانونية،

                                                           

 .69ص  قرين  إيرام، المرجع السابق، -(1)
 .المصدر نفسه -(2)
 .68عبد الكريم شعبان، المرجع السابق، ص   -(3)
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الذي من شأنه  تسويغ القرار،  وهكذا فإنه يتعين لمرروعية القرار  فعلا  تتضمن الوصف القانوني
 .(1) تأديبية المتضمن جتاء تأديبيا أن يصدق على للوك الموظف وصف الجريمة ال

 
  

                                                           

 .168عدو عبد القادر، المنازعا  اإسدارية، دار هومة، ص  -(1)



 قواعد تسبيب الحكم القضائي وشروطه وعيوبه :لثالثالمبحث ا
 

 

 
52 

 
 خلاصة

وشروط صحة  الحكم القضائي والمتضمن قواعد تسبيب البحث  من خلال  درالتنا في هذا
يندرج حول ضوابط  إلى ثلاثة أنواع، فالنوع الأول  صنا أهم ثمراته المقسمةتسبيبه وعيوبه، التخل

في  أماالتسبيب متسلسلا وواقعيا،إلتامية يون  والمتمثل في الجانب الررعي  في يتسبيب الحكم القضائ
والنوع الثاني عالجنا فيه  ،ة القاضي وأثرها في تسبيب الحكمعرجنا  فيها عن بيان للطالجانب القانون 

دثنا عن عيوب التسبيب وفي الأخير تح ،اً وضمن وجود الألباب صريحاً منها أن يكون رروط ال
وهذا الأخير يطلق عليه الفقه الم الفساد في  ، وتناقض الألباببابفي انعدام الأل والمتمثلة

 .الالتدلال، أو انعدام الألاس القانوني
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من خلال هذه الدرالة والمتمحورة حول تسبيب الحكم القضائي بين الفقه اإسللامي          
والقانون الجتائري الوضعي، يظهر أن عملية تسبيب تعد ألالا  في إصدار والنطق بالأحكام القضائية 

 عدم الحياز والميل إلى أي رايةوترلم للقاضي حدوده ونطاقه  وتوضح له مبادئه ، فالتسبيب به تحمل 
 .طرف من الأطراف

 .جملة من النتائج التنتجناوأثناء تمحيص هذا البحث 
 :النتائج: أولا

يرمل  ولابد أن لقضية المعروضة على القاضي، أن الحكم القضائي هو النطق بالحكم النهائي في  ا -
 .شروط حتي يكون الحكم صحيحا

 .أهل القانون اتفقوا على تعريفه تسبيب  الحكم القضائي خضتلف تعريفه عند أهل الرريعة،  وعند -
مرروعية تسبيب الحكم القضائي شيء منصوص عليه في  القرآن الكريم  والسنة النبوية وما  - 

ألتنتجه العقل البرري، وهذا ما نص عليه فقهاء الرريعة اإسللامية، وأن القانونين أيدوا على  
 .مرروعيته  وهذا ما أوجبه المررع الجتائري

تم بتسبيب حكمه لأنه يعد التتام قانوني، فهو الألاس  لحكم ويعتبر المرآة العايسة القاضي مل -
 .لأفكار القاضي وتخمينه في القضية

أو الخصوم والرأي  ، تسبيب الحكم  القضائي ضرورة حتمية لما له من أهمية بالغة لواء عند القاضي -
 .العام

اضي لم يميل لضمان أن الق و ،في نفوس المتقاضينيترع الثقة والطمأنينة   القضائي  تسبيب الحكم -
 .طرف وضمان مصداقيته في صدور الأحكام  لأي

 .تسبيب الحكم القضائي  أداة مهمة لمراقبة أحكام المحايم ومنح حق الطعن بالنقض-
ويسوده الضعف فوجود الألباب يجعل الحكم قويا خاليا   ، إذا خلا الحكم من التسبيب يعد باطلا-

 .من الروائب
تسبيب الحكم القضائي له  نوعان من الوظائف منها  المتعلقة بالصالح العام، إضافة إلى الوظائف  -

 .المتعلقة بالصالح الخاص
 .أو القانونتسبيب الحكم القضائي له قواعد وضوابط  يجب أن تراعى  لواء في الجانب  الرريعة   -
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 : التوصيات: ثانيا

 يجب أن ينفرد هذا الموضوع بكتب ومراجع خاصة تضم جميع عناصر الموضوع  -
 .لمررع أن ينص على مواد أيثر على  تخص  تسبيب الحكم القضائييجب  على ا -

في أن يكون موضوع تسبيب الحكم القضائي  مقارن من جهة الرريعة والقانون وتوافر المادة العلمية 
 .ذلك

 يثر  بموضوع  تسبيب الحكم القضائيأن يهتم الباحثين والقانونين أ -

 
 



 

 

 
 قائمة المصادر

 والمراجع
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
57 

 عن نافع القرآن الكريم برواية ورش -1
 الكتب 

 :أولا
 .1ادار بن عفان،  المجلد  أبو إلحاق إبراهيم بن مولي بن محمد اللخمي الراطبي، الموافقا ، -1
 .، مكتبة مكاوي، بيرو  1أحمد أبو الوفا، أصول المحايما  المدنية، ط  -7
 .أحمد خليل، أصول المحايما ، الدار الجامعة -1
 .ا أحمد حلمود،  أصول التقاضي وفقا لقانون المرافع -9
ج  برهان الدين أبي الوفاء بن فرحون ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية  ومناهج الأحكام، -5

 .،دار عالم  الكتب1
، 1ط، الاحترازيةحاتم حسن مولى بكار، للطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير  -6

 .الدار الجماهيرية
بن أحمد العليوي ،الدعوى القضائية بين الرريعة والأنظمة الوضعية ،مكتبة   لليمان -1

 .1التوبة،الرياض،ط 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى  المالكي، الأحكام في تمييت الفتاوى عن  -8

 .1الأحكام مطبعة الأنوار، مصر، طبعة 
 .19تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الرافعي ،حواشي  -0

 ..7919تسبيب الأحكام القضائية، دار هومه،الجتائر، طاهري حسين  -19
 .7991عبد الحميد الرواربي، ا لبطلان الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، اإسلكندرية  -11
علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ،دار عالم الكتب، الرياض،طبعة خاصة  -17

 .9لد ،مج7991
ماهر معروف النداف، بطلان الحكم القضائي في الفقه اإسللامي، يلية الدرالا  العليا،  -11

 .الجامعة الأردنية
 .، دار الفكر ، دمرق7لتنظيم القضائي في الفقه اإسللامي، ط  التحيلي، امحمد -19
ار عالم رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ،د،محمد أمين الرهير بابن عابدين  -15

 8،ج7991الكتب، الرياض،  طبعة خاصة 
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 الرياض ،محمد بن أحمد بن عبد الله ،الدعوى الجتئية بين النظرية والتطبيق -16
 .1محمد بن خليل، الفوايه البدرية  في الأقضية الحكمية، مطبعة النيل، القاهرة، ص -11
 .محمد بن عبد الله الملا، بدون ،نفوذ الحكم القضائي في الفقه اإسللامي -18
 .منرورا  الحلبي الحقوقية، 1مصباح القاضي، قانون اإسجراءا  الجنائية ،ط محمد -10
نعيم يالين،نظرية الدعوى في الرريعة اإسللامية وقانون المرافعا  المدنية التجارية ،دار محمد  -79

 .النفائس، عمان
، 6ج ه1951،شرح منتهي اإسرادا  دقائق والنهي، المتوفي منصور بن يونس بن إدريس البهوتي -71

 .مؤلسة الرلالة شرون
 .، الألكندريةنبيل إسماعيل عمر،الوليط في قانون المرافعا  المدنية والتجارية، دار الجامعة -77
، دار 1يولف المصاروة ، تسبيب الأحكام القضائية  وفقا لقانون أصول المحايما  المدنية، ط  -71

 .7919الثقافة، الأردن 
 المعاجم

 .5مقايس اللغة،دار الفكر،ج  أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم -1
،ج 5إسماعيل بن حمادي الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، المجلد  -7

71. 
 .5، دار المعارف، القاهرة، المجلدلسان العربجمال الدين أبو الفضل المعروف -3
غريب القرآن، مكتبة نتار القالم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردا  في  -9

 .1جز،مصطفي البا
 .مكتبة لبنان،  أبو بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح محمد -5
 ..11ج  ، الكويت، الروضة البمية،799 1تاج العروس ط التبيدى، محمد مرتضى الحسينى -6

 ورسائل العلمية  المذكرات
رلالة ماجستير في قسم القضاء  آثار الحكم القضائي،، الله عبد المحسين لكافي أهاب عبد -1

 .لالررعي في يلية الدارلا  العليا جامعة الخلي
حميدة صحراوي لطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر باإسدانة، مذيرة لنيل شهادة المالتر في  -7

 .7916/7911جامعة مستغانم، تخصص نظم جنائية خاصة، الحقوق،
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 الحقوق يليةشرفة وليد، وفريان ينتة، تسبيب الحكم الجتائي، مذيرة لنيل شهادة المالتر في  -1
 .7916،جامعة بجاية،  الحقوق، قسم القانون الخاص

قرين إيرام، ضوابط تسبيب الحكم الجتائي، مذيرة مكملة لمتطلبا  شهادة المالتر في الحقوق،   -9
 .7911/7919، بسكرة، يلية الحقوق والعلوم السيالية  جامعة خيضر

مذيرة مقدمة لنيل شهادة ، رقابة المحكمة العليا على تسبيب الأحكام الجتئي، قندور عبد الجبار -5
 .7919/7915الحقوق والعلوم السيالية، قسم حقوق، تخصص قانون جنائي، أياديمي يليةالمالتر 

رلالة مقدمة للحصول على  تسبيب الأحكام المدنية والتجارية،، محمد عبد الكريم إسماعيل الأشرم -6
 .7916غتة الأزهر   جامعة درجة الماجستير، يلية الحقوق،

رلالة شهادة الماجستير في الحقوق،قانون  الأحكام الجتئية بين الاقتناع والتسبيب ، مستاري عادل -1
 .7996/ 7975جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

رلالة مقدمة لنيل شهادة ي، ة الحكم الجتائالمنطق القضائي ودوره في  ضمان للام مستاري عادل، -8
 .7919/7911السيالية،قسم الحقوق، جامعة بسكرة،م يلية الحقوق والعلو   الديتوراه
 المجلات

 السنة السادلة  ، 7علوم القانونية والسيالية العدد مجلة المحقق للحلي لل -1
 11مجلة  أهل البيت العدد   -7

 النصوص القانونية
 ، والمتضمن قانون اإسجراءا  المدنية واإسدارية7998فبراير  75المؤرخ في  90/ 98الأمر رقم  -1
 المتضمن قانون اإسجراءا  الجتائية  1066يونيو  8المؤرخ في  155/ 66 الأمر رقم  -7
 .المتضمن قانون العقوبا  1066يونيو  8المؤرخ  156/ 66الأمر رقم  -1
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 فهرس الآيات
 الصفحة رقم الآية طرف الآية سورة
ن َٰهح  مريم  م   و ء ات  ي   لح حك 

ُ۬
 9 11 ............................اح

ِ ف  ق ض اهحنَّ  فصلت  5 17 ...........ل ب ع  سم  و اٍ  في ي  و م ين 
 5 9 .............................و ق ض۪يَٰ ر بُّك   اإسلراء

 5 79 ..................و اللََّّح ي  ق ضِى بِالح  ق ِۖ و الذِين   غافر
تحم منالككم البقرة  5 799 ......................ف إِذ ا ق ض ي  

 76 89 ................................ف ات َّب ع  ل ب باً  الكهف
لذِين   البقرة لذِين إِذ  ت  ب  رَّأ  ا ُ۬ تُّبِعحوا  مِن  ا ُ۬  76 165 .........ا۪ ت َّب  عحوا   ا َ۟

للََّّح ع ل ي  ررالح
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 78 1 . ................ر لحولهِِۦ مِن  ماأ ف آء ا 

ن ا ع ل ي هِم   المائدة ت  ب   لن َّف س   و ي   19 95 ................فِيه آ أ نَّ ا ُ۬
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 ملخص 
الحكم القضائي هو الصيغة النهائية في القضية التي رفعت إلى المحكمة من أجل حل هذا النتاع وفضه، وعلى 

الحق في أن يصدر وليس للقاضي  . القاضي أن يصدر هذا الحكم معللا ويبرز فيه الألباب التي بنى عليها حكمه
ولتسبيب الحكم القضائي أهمية بالغة وضرورة في حياة القاضي والخصم، حيث يمنح  .الحكم وفقه ميله وأهوائه

 .الخصم الثقة التامة في السلطة القضائية، يما أنه يؤدي إلى نفي التهمة عن القاضي وانحيازه لأحد الأطراف
العدالة ونرر المساواة والأمن بين الأفراد وهذا هو مقصد الرريعة فبتسبيب الحكم القضائي يصل القضاة الى ذروة 

 . اإسللامية والقانون معا
 :الكلمات المفتاحية

 القضاء -الحكم  –التسبب 
Summary 
The judicial ruling is the final formula in the case that was submitted to 
the court in order to resolve and settle this dispute, and the judge must 
issue this ruling with justification and highlight the reasons on which his 
ruling is based. The judge does not have the right to pass judgment 
according to his inclinations and whims. The cause of the judicial ruling 
is of great importance and necessity in the life of the judge and the 
opponent, as it gives the opponent full confidence in the judicial 
authority, and it also leads to the judge’s denial of the accusation and his 
bias towards one of the parties. By causing the judicial ruling, the judges 
reach the pinnacle of justice and the dissemination of equality and 
security among individuals, and this is the purpose of Islamic Sharia and 
law together. 

. 
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